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[د .محمد عبد الله الوريكات]

اإلفراج الصحّ ي عن نزالء المؤسسات
العقابية دراسة مقارنة
*

الدكتور
محمد عبد اهلل الوريكات

*

امللخص
الرعاية الصح ّية لنزالء املؤسسات العقاب ّية املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بلغت
شأو ًا من األمه ّية يف ظل السياسة العقابية احلديثة ،فالنزيل صحيح البدن يسهل عليه اخلضوع

لربامج تأهيلية ،ولذلك ينبغي عىل إدارة املؤسسة العقابية توفري العالج للنزيل الذي يصاب بأي
مرض من األمراض العضوية أو العقلية أو النفسية داخل تلك املؤسسة.
و هذه الدراسة ال تتناول من تلك األمراض إال ما كان عضوي ًا منها ،وعالج النزيل الذي

يصاب بمرض عضوي خطري خالل مدة تنفيذه لعقوبته يف املؤسسة العقابية يلقى عناية كبرية يف
ّ
وتعذر
خمتلف النظم العقابية ،حتى إذا اشتد به املرض عىل النحو الذي هيدّ د حياته باهلالك،
عالجه ،أو أن هذا العالج يستغرق وقتاً طويالً مع حاجته إىل رعاية خاصة ال تتوفر يف املؤسسة
تقرر اإلفراج عنه إفراج ًا صحي ًا ،وفق قواعد وضوابط معينة ،ونلقي الضوء يف هذه
العقابية ّ

الدراسة عىل هذه القواعد والضوابط الناظمة لإلفراج الصحي يف بعض الترشيعات العقابية

املعارصة.

 أجيز للنرش بتاريخ .2018/10/7
 استاذ القانون اجلزائي املشارك -جامعة عامن األهلية /كلية احلقوق -األردن – عامن.
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املقدمة
 -1متهيد :أكّدت السياسة العقابية املعارصة عىل النظرة اإلنسانية يف التعامل مع نزيل
املؤسسة العقابية املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ،وتوجيه هذه العقوبة بام حي ّقق مقاصد
إصالحه وتأهيله؛ وذلك بإخضاعه إىل عدة برامج وأساليب إصالحية تعود يف النهاية إىل
حتقيق هذا الغرض من خالل تركيزها عىل شخصيته وبنائه العضوي والنفيس والعقيل.
ومن هنا ظهرت يف املؤسسات العقابية الروح اإلنسانية ،وبدأ يسودها نظام احلفاظ عىل
اعتبار كرامة نزالئها وعىل حقوقهم اإلنسانية ،فاتسعت دائرة الرعاية الصح ّية هلم ،ملا
للسالمة اجلسمية للنزيل من أمهية يف استجابته جلهود اإلصالح والتأهيل ،هذه اجلهود التي
ال تؤيت ثامرها إذا كان النزيل ّ
معتل الصحة البدنية للدرجة التي هتدّ د حياته باخلطر ،وملواجهة
يلم به
هذه احلالة أفرزت السياسة العقابية اإلفراج الصحي عن نزيل املؤسسة العقابية الذي ّ
مرض عضوي من شأنه هتديد حياته ،ألن تنفيذ العقوبة عليه قهر ًا بالرغم من مرضه ال يقف
يعرضه إىل االعتالل العقيل والنفيس
عند حدّ عدم استجابته للربامج التأهيلية فحسب ،وإنام ّ
حتولت إىل عقوبة بدنية ،وهذا خرق صارخ
أيض ًا ،مما يعني أن العقوبة السالبة للحرية قد ّ

للقانون ،وتالفي ًا لذلك يممت ترشيعات عقابية عديدة صوب اإلفراج الصحي ملا حيمله بن
ٍ
معان إنسانية وهتذيبية نبيلة ،ون ّظمت أحكامه وضوابطه وفق نصوص قانونية
ثناياه من
حمدّ دة ،مل يأخذ هبا الترشيع األردين لغاية اآلن.
 -2أمهية الدراسة :الشك يف أن اإلفراج الصحي حيظى بأمهية اليمكن إنكارها يف
السياسة العقابية املعارصة؛ يف ضوء اهتامم الدول يف الوقت احلايل باملؤسسات العقابية
وحتسن ظروف نزالئها ،ومعاملتهم بام حيفظ كرامتهم وحقوقهم لتحقيق رؤية إدماجهم يف
النسيج االجتامعي.
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وبالرغم من أمهية اإلفراج الصحي؛ فإن الدراسات التي تناولته ما زالت قليلة؛ وال
تتجاوز اإلشارة إليه يف عموم املؤلفات الفقهية املنهجية ،وتعاين املكتبات العربية ال س ّيام
معمقة هلذا املوضوع احليوي املهم ،وإذا
األردنية منها من نقص حاد وملحوظ لدراسات ّ

كانت دراستنا له جديدة ومبتكرة؛ فإن األمل حيدونا أن تكون لبنة أول ّية تؤسس لدراسات
الحقة تربز وبشمولية أكثر القيمة العقابية لإلفراج الصحي ،لع ّلها تكون هادي ًا للمرشع
اجلزائي األردين يف أن جيد يف هذا الطرح ما يقنعه بصواب تبني هذا اإلفراج ،ملا له من أمه ّية
تنبهت إليها يف وقت مبكر ترشيعات كثرية وقطعت شوط ًا يف تطبيقه.
 -3مشكلة الدراسة :إذا كانت ترشيعات عديدة قد أخذت باإلفراج الصحي نظر ًا ملا
أصاب السياسة العقابية من تطور يف العرص احلايل ،فإن التساؤل الذي يفرض نفسه يف هذا
املقام يدور حول جدوى هذا اإلفراج؟ وهل النصوص الناظمة له يف الترشيعات املقارنة متثل
يتفرع عن ذلك من تساؤالت تنصب عىل ماهية اإلفراج الصحي؟
سياسة عقابية ف ّعالة؟ وما ّ
وما طبيعته القانونية؟ وهل يعد حق ًا لنزيل املؤسسة العقابية املحكوم عليه بعقوبة سالبة
للحرية؟ وما هي الرشوط الالزم توفرها لتطبيقه؟ وهل ثمة اختالف يف هذه الرشوط بن
الترشيعات التي تبنته؟ وهل هناك رضورة إلدخال هذا اإلفراج يف الترشيع األردين؟ وما هي
االقرتاحات التي يمكن رفد املرشع هبا يف حال تبنيه؟ وكل هذه التساؤالت وغريها مما قد
يثريها موضوع الدراسة سنحاول اإلجابة عنها من خالل ما توفر لدينا من بحوث ذات صلة
سنعول عىل النصوص الترشيعية املقارنة يف
باملوضوع بالرغم من ندرهتا ،باإلضافة إىل أننا
ّ
هذا اإلطار.
 -4منهجية الدراسة :تستلزم هذه الدراسة اتباع أكثر من منهج علمي ،إذ إن طبيعة
املوضوع تفرض توظيف املنهج الوصفي التحلييل املقارن من خالل وصف النصوص
القانونية ذات العالقة وحتليلها ومقارنتها للوقوف عند أكثرها فاعلية يف تطبيق اإلفراج
الصحي.
 -5خطة الدراسة :نتناول موضوع الدراسة وفق مباحث ثالثة عىل النحو اآليت:
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املبحث األول :ماه ّية اإلفراج الصحي.
املبحث الثاين :متييز اإلفراج الصحي عن نظم اإلفراج املشاهبة له.
املبحث الثالث :القواعد العامة لإلفراج الصحي.
وتنتهي الدراسة بخامتة تتضمن أبرز ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات.

املبحث األول
ماه ّية اإلفراج الصحي
 -6متهيد وتقسيم :نستهل دراستنا لإلفراج الصحي عن نزالء املؤسسات العقابية يف بيان
مفهوم هذا اإلفراج ،ومن ثم حتديد تكييفه من الوجهتن القانونية والعقابية ،وذلك وفق
مطلبن متتالين.

املطلب األول
مفهوم اإلفراج الصحي
 -7تقسيم :نتناول يف هذا املطلب تعريف اإلفراج الصحي والعلة من تقريره ،ومن ثم
نعرض لصوره للوقوف عىل الصورة األكثر قبوالً يف الترشيع والفقه ،يف إطار فرعن
متعاقبن.

الفرع األول
تعريف اإلفراج الصحي وعلة تقريره
 -8تسميات اإلفراج الصحي :تتعدّ د تسميات هذا اإلفراج يف الترشيعات املقارنة ،فمن
هذه الترشيعات ما أطلق عليه تأجيل تنفيذ العقوبة ألسباب صح ّية كالترشيع الفرنيس
"م "486/من قانون اإلجراءات اجلنائية ،ومنها ما يطلق عليه اإلفراج املرشوط ألسباب
صح ّية كالترشيع اجلزائري "م "148/من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي

290
4

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/7

?????? ????? ???????? ???????? ????? ?? ?????? ??????? Al-Wariqat:

[د .محمد عبد الله الوريكات]

للمحبوسن ،يف حن درجت معظم الترشيعات عىل تسميته باإلفراج الصحي كالترشيع
اإلمارايت "م "32/من قانون تنظيم املنشآت العقابية ،والكويتي "م "80/من قانون تنظيم
السجون ،والسعودي "م "22/من نظام السجن والتوقيف ،والسوداين "م "37 ،36/من
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء ،ومل يأخذ الترشيع األردين باإلفراج الصحي لغاية
اآلن ،ويميل الباحث مع التسمية األخرية هلذا اإلفراج كوهنا األكثر شيوع ًا يف الترشيعات،
وأقرهبا داللة عىل املراد منها ،مع أن هذه التسميات بالرغم من تعددها ال تفرتق عن بعضها
من حيث اجلوهر ،وال يعدو األمر إال أن يكون استخدام ًا ملصطلحات مرتادفة.
 -9تعريفه :مل تُع َن الترشيعات العقابية بإيراد تعريف لإلفراج الصحي ،وإنام تركت هذه
وعرفه جانب من الفقه اجلزائي( )1بأنه" :إيقاف االستمرار يف تنفيذ العقوبة
املهمة للفقهّ ،
السالبة للحرية املحكوم هبا العتبارات صحية" ،ومل نعثر عىل تعريف سواه يف بطون املراجع

تيّس لنا االهتداء إليها.
الفقهية التي ّ
والواقع أنه ومع التقدير هلذا التعريف يمكن تدوين بعض املالحظات حوله؛ فاإلفراج
الصحي باعتباره تعدي ً
ال ألسلوب تنفيذ العقوبة بام يتفق مع احلالة املرضية للمحكوم عليه،
حيول دون استمرار وجوده يف املؤسسة العقابية ،ويعترب تنفيذ املحكوم عليه لعقوبته ممتد ًا
خارجها ،إذ إن عالج املحكوم عليه املريض مرض ًا خطري ًا يف هذه الظروف ،ونظر ًا ملا يمثله
العالج من أمهية ملموسة يف النظام العقايبُ ،يعد مسامهة يف توجيه التنفيذ العقايب صوب
أهدافه ،مما يقتيض وجوب احتساب فرتة اإلفراج الصحي من مدة العقوبة املحكوم هبا ،وعىل
ذلك أمجعت الترشيعات العقابية املعارصة(.)2

( )1د .إبراهيم حامد طنطاوي ،اإلفراج الصحي عن املسجونني يف ضوء السياسة العقابية احلديثة ،دراسة مقارنة ،دار
النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص.10
( )2ومنها :الترشيع املرصي م 36/من قانون تنظيم السجون ،السوداين م 5/37/من قانون تنظيم السجون ،واجلزائري
م/من قانون تنظيم السجون ،الكويتي م 81/من قانون تنظيم السجون ،اإلمارايت م 60/مكرر 1-من الالئحة التنفيذية
للقانون االحتادي يف شأن تنظيم املنشآت العقابية.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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والقول بأن اإلفراج الصحي إيقاف لالستمرار يف تنفيذ العقوبة ال خيلو من مغالطة ،ذلك
أن اإليقاف يقتيض عدم احتساب مدة اإلفراج من مدة العقوبة املحكوم هبا ،بحيث حتتسب
املدة السابقة عىل اإلفراج ،وتستكمل بعد انتهائه ،وهذا يتناىف مع اإلفراج الصحي الذي يأبى
ذلك ،مما يعني أن هناك فارق ًا جوهري ًا بينه وبن حالة إيقاف االستمرار يف تنفيذ العقوبة
تفرد الترشيع اجلزائري بالنص عليها دون سائر الترشيعات
السالبة للحرية ،وهذه احلالة ّ
املقارنة ،وذلك يف املادة " "5/130من قانون تنظيم السجون ،والتي أجازت لقايض تطبيق
العقوبات بتوقيف تطبيق العقوبة السالبة للحرية ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر عن املحبوس
اخلاضع لعالج طبي خاص( ،)3وأوجب بنص املادة " "131من القانون نفسه عدم احتساب
هذه املدة ضمن مدة احلبس التي قضاها املحبوس فعالً( ،)4وأورد الترشيع اجلزائري يف املواد
" "150–148من القانون ذاته أحكام ًا خاصة باإلفراج املرشوط ألسباب صحية ،وهي يف
قررها لتوقيف تطبيق العقوبة عن املحبوس بعقوبة
جمملها ختتلف عن تلك األحكام التي ّ

سالبة للحرية عىل مقتىض املادة " "130سالفة الذكر.

وسع من نطاق األمراض التي يتناوهلا اإلفراج
ويالحظ الباحث أيض ًا أن التعريف السابق ّ
الصحي؛ فاألمراض التي ّ
تعتل منها صحة نزيل املؤسسة العقابية املحكوم عليه بعقوبة سالبة
للحرية متعددة فمنها النفسية والعقلية والعضوية ،ويوحي التعريف السابق أن اإلفراج
الصحي يشمل املصاب بأي منها ،والواقع من األمر أن من بن هذه األمراض الصحية ما ال
شأن له هبذا اإلفراج ،إذ إن اإلفراج الصحي مل يبسط ذراعيه إال عىل األمراض العضوية
فحسب ،وال أدل عىل صحة ما نذهب إليه من أن املرض العضوي دون غريه هو الذي حظي
( )3تنص املادة " "130من القانون امل شار إلي أعال ع ى أه " :وجو لقا ي تطيي العقوبات بعد أذذ رأي جلنة تطيي
العقوبات إصدار مقرر مسيب بتوقيف تطيي العقوبة السالية للحرية ملدة ال تتجاو ثالثة أشهر إذا كان باقي العقوبة
املحكوم هبا ع ى املحيوس يقل عن سنة واحدة أو يساوهيا ،وتوافر أحد األسياب اآلتية -5 ....إذا كان املحيوس ذاضع ًا
لعالج طيي ذاص".
( )4نصت املادة " "131من القانون الساب أيض ًا ع ى أه " :يرتتب ع ى مقرر التوقيف املؤقت لتطيي العقوبة رفع القيد عن
املحيوس ذالل فرتة التوقيف ،وال حتسب هذ الفرتة ضمن مدة احليس التي قضاها املحيوس فعالً".
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خيصون بالذكر سواه عند تقرير اإلفراج الصحي؛
بنصيب وافر من اهتامم املرشعن ،وال ّ
وحتى هذا املرض العضوي ال يستلزم اإلفراج عن املصاب به إال إذا شكّل خطر ًا هيدد حياته،
وبلغ اليأس من التعايف منه كل مبلغ ،إذ إن خطورة املرض العضوي هي التي يتأسس عليها
القرار هبذا اإلفراج ،باإلضافة إىل أن اإلفراج الصحي مق ّيد من ناحيتن :أوهلام متاثل املفرج
وتقرر له اإلفراج عىل أثره ،وثانيهام :إخالل املفرج عنه
عنه للشفاء من املرض الذي أمل ّ بهّ ،
بااللتزامات التي فرضت عليه أثناء مدة اإلفراج ،وتوفر أي منهام من شأنه إلغاء اإلفراج،

وإعادة املحكوم عليه املفرج عنه لسلب حريته من جديد يف املؤسسة العقابية ليستويف ما تبقى
من عقوبته ،وهذا ما خال التعريف من بيانه.
وعىل هدي مما سبق يمكن تعريف اإلفراج الصحي بأنه نظام يرمي إىل إطالق رساح
املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انقضاء مدهتا وفق التزامات معينّة ،إلصابته بمرض
عضوي هيدد حياته باخلطر ،عىل أن تسلب حريته من جديد الستيفاء مدة عقوبته املحكوم
هبا إذا متاثل للشفاء ،أو ّ
أخل بااللتزامات املفروضة عليه.
 -10علة تقريره :ليس من العسري تربير هذا اإلفراج يف ظل األفكار العقابية احلديثة؛ إذ
مل تعد العقوبة وسيلة لالنتقام من اجلاين وتعذيبه ،فمنذ أن اتسم الترشيع اجلزائي بالطابع
اإلنساين بفضل جمهودات عدد من املفكرين يف القرن التاسع عرش ،برز دور الردع اخلاص
كغرض أساس للعقوبة يتقدّ م عىل أغراضها األخرى(.)5
وإذا كان الردع اخلاص يعني أن تكون فرتة سلب احلرية للمحكوم عليه وسيلة الستئصال
نوازع اإلجرام من نفسه ،وذلك بتهذيبه وإصالحه وإعادة تآلفه مع النسيج االجتامعي ،فإن
التأهيل االجتامعي باعتباره عملية متعددة اجلوانب والنشاطات إلحداث تغيري يف سلوك
املحكوم عليه إلدراكه بأمهية دوره يف املجتمع( ،)6يتطلب أن يكون النزيل وافر الصحة ،إذ
( )5دَ .أحسن طالب ،اجلريمة والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية ،دار الزهراء ،الرياض ،1998 ،ص.242
( )6د.مصطفى العوجي ،اإلصالحات اجلنائية والعقابية من أجل إعادة االندماج االجتامعي للمحكوم عليهم بعقوبات
جزائية ،أعامل الندوة العربية اإلفريقية حول (العدالة اجلنائية واإلصالحات السجنية) ،املعهد العريب حلقوق اإلنسان
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إن نظرية العقل السليم يف اجلسم السليم جيب أن تعطى أمهية يف برامج التأهيل ،ومن هنا تربز
أمهية السالمة اجلسمية لنزيل املؤسسة العقابية ملا هلا من دور ال يمكن إغفاله يف استجابته
جلهود التهذيب واإلصالح والعالج(.)7
واألمل بإصالح املحكوم عليه يرتبط بدرجة أساسية بمدى قناعته بجدوى ما يقدّ م له من
رعاية صح ّية( ،)8وما تنطوي عليه هذه الرعاية يف شطر منها عىل الرياضة البدنية( ،)9والعمل
العقايب أيض ًا( ،)10باعتبارمها من عنارص التأهيل املطلوب ،وهذا ما ال يمكن حتققه إذا كان
ّ
معتل الصحة البدنية ،ولذلك كان من الرضورة بمكان إصالح العيوب
املحكوم عليه
اجلسمية كافة ،ومعاجلة األمراض التي يعاين منها ،وإذا بلغت هذه األمراض درجة من
ّ
تعن يف هذه احلالة اإلفراج
اخلطورة هتدّ د حياته،
وتعذر عىل إدارة املؤسسة العقابية عالجها ّ

عن املحكوم عليه إفراج ًا صحي ًا ،وفق ضوابط معينة ،وذلك إلعالء االعتبارات اإلنسانية
عىل االعتبارات التي يستند إليها العقاب ،وجيد هذا اإلفراج تربيره أيض ًا يف كون املحكوم

عليه إنسان ًا ،واإلصالح العقايب احلديث يتسم باإلنسانية ،واملحافظة عىل كرامة املحكوم
عليه ،وأن تنفيذ العقوبة عليه قهر ًا بالرغم من مرضه ،فيه من القسوة وإهدار الكرامة ما
يعرضه حتت ضغوطها إىل اعتالل الناحية العقلية والنفسية لديه ،وبالتايل تنعكس آثار كل
ّ
والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،تونس  29ترشين ثاين –  2كانون األول ،1991 ،ص.175
( )7األستاذ عيداجليار عريم ،الطرق العلمية احلديثة يف إصالح وتأهيل املجرمني واجلانحني ،مطيعة املعارف ،بغداد،
 ،1977ص.201
( )8د .أحسن طالب ،املرجع الساب  ،ص.243
( )9أوجيت القاعدة " "1/120من جمموعة قواعد احلد األدنى ملعاملة املسجونني لسنة  1955ع ى كل مسجون ممارسة
الرياضة اليدنية.
( )10نصت القاعدة " "2/71من جمموعة القواعد السابقة ع ى أه " :وجب أن يلزم بالعمل مجيع املسجونني املحكوم
عليهم مع مراعاة مدى استعدادهم اجلسامين والعقيل وف ما يقرر الطييب ،كام نص بيان امليادئ األساسية ملعاملة السجناء
الصادر عن املؤمتر الثامن لألمم املتحدة ملنع اجلريمة ومعاملة املجرمني يف هافانا لسنة  1990ع ى أه " :ينيغي هتيئة
ييّ إعادة انرراطهم يف سوق العمل يف بلدهم ،ويتي
الظروف التي متك ّن السجناء من االضطالع بعمل مفيد مأجور ّ
هلم أن يسامهوا يف التكفل بأرسهم وبأهفسهم مالي ًا".
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ذلك عىل خطورة حياته ،أو عىل أقل تقدير اضطرابات يف سلوكه(.)11
وتدهور حالة املحكوم عليه الصح ّية عىل هذا النحو ،فض ً
ال عن آالم املرض التي يعانيها،
حتول العقوبة من عقوبة سالبة للحرية إىل عقوبة بدنية( ،)12وهذا يعترب
إنام يعني يف حقيقته ّ
خرق ًا للقانون بإضافة عقوبة غري منصوص عليها قانون ًا ،ومل حيكم هبا القايض ،باإلضافة ملا
يمثله ذلك من إهدار حلقوق املحكوم عليه(.)13

الفرع الثاين
صور اإلفراج الصحي
 -11حتديدها :يتخذ اإلفراج الصحي يف الترشيعات املقارنة صورتن :الصورة األوىل
يتؤقت فيها اإلفراج الصحي بمدة زمنية حمدّ دة ،أما الصورة الثانية فال يتق ّيد فيها هذا اإلفراج
بمدة زمنية ،وإنام ترهتن هذه املدة بشفاء املفرج عنه.
تفرد الترشيع السوداين من بن الترشيعات
 -12اإلفراج الصحي املحدّ د بمدة زمنيةّ :

املقارنة بالنص رصاحة عىل حتديد مدة زمنية لإلفراج الصحي عن املحكوم عليه املصاب

بمرض خطري هيدّ د حياته أو حياة اآلخرين من أقرانه يف املؤسسة العقابية ،فأجاز قانون تنظيم
السجون ومعاملة النزالء لوزير الداخلية وبنا ًء عىل توصية مدير عام السجون أن يفرج إفراج ًا

صحي ًا مؤقت ًا ملدة ال جتاوز ستة أشهر؛ عن أي نزيل حمكوم عليه مصاب بمرض خطري وفق
موجبات معينة يلتزم هبا املفرج عنه ،وذلك عىل مقتىض املادة " "1/37من القانون سالف
الذكر(.)14
( )11األستاذ عيداجليار عريم ،املرجع الساب  ،ص.203
( )12د.حممود كييش ،ميادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1995 ،ص.334
( )13د.حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1967 ،ص.412
( )14تنص املادة " "1/37من القانون املشار إلي ع ى أه " :وجو للو ير بنا ًء ع ى توصية املدير العام أن يفرج بغرض
العالج إفراج ًا صحي ًا مؤقت ًا ملدة ال جتاو ستة أشهر عن أي نزيل حمكوم علي مصاب بمرض ذطري هيدد حيات أو حياة
اآلذرين رشيطة أن تويص بذلك جلنة طيية خمتصة".
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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والواقع من األمر أن خطة الترشيع السوداين يف هذا الشأن موضع نقد ،فاإلفراج الصحي
يقرره مؤقت بمدة زمنية حمدّ دة مقدم ًا ،واحلالة املرضية للمحكوم عليه كام يصفها
الذي ّ

الترشيع نفسه عىل درجة من اخلطورة بحيث هتدّ د حياته أو حياة اآلخرين من السجناء ،مما
ّ
تتطور لديه احلالة
يتعذر القطع مقدم ًا باملدة الزمنية الالزمة لتعايف املفرج عنه من علته ،وقد ّ
املرضية ،ويرتاخى الشفاء منها ألكثر من هذه املدة ،مما يقتيض حماولة استحصاله عىل إفراج
يتيّس له ذلك ،أو عىل أقل تقدير قد تواجه عراقيل يف هذا السبيل بالنظر إىل
آخر ،وقد ال ّ

اجلهة التي يصدر عنها هذا اإلفراج ،فاإلفراج الصحي من حيث مدته ينبغي أن يرهتن بشفاء
تم شفاء املفرج عنه من مرضه.
املفرج عنه ،وال حمل هلذا اإلفراج إذا مل يكن قد ّ
 -13اإلفراج الصحي غري املقيّد بمدة زمنية حمدّ دة :وبمقتىض هذه الصورة من اإلفراج

الصحي ال يق ّيد هذا اإلفراج بمدة زمنية حمدّ دة ،وإنام يرهتن باحلالة املرضية للمفرج عنه ،وأجل

هذا اإلفراج ينتهي بزوال احلالة املرضية التي استوجبته ،دون النظر إىل طول املدة الزمنية أو
قرصها التي تستغرقها هذه احلالة ،وتكتفي الترشيعات بفرض بعض االلتزامات عىل املفرج
ويتعن عليه االلتزام هبا جتنب ًا إللغاء اإلفراج عنه.
عنه – سنأيت عىل ذكرها الحق ًا –
ّ
وعىل هذه اخلطة سارت معظم الترشيعات ،كالترشيع الفرنيس " م "D2– 147/من قانون
اإلجراءات اجلنائية ،والكويتي"م "81/من قانون تنظيم السجون ،واإلمارايت"م "32/من
قانون تنظيم املنشآت العقابية ،واملرصي "م " 36/من قانون تنظيم السجون ،واجلزائري
وحيمد هلذه الترشيعات مسلكها ملا فيه من اعتدال ،وملا
"م "148/من قانون تنظيم السجونُ ،
ينم عنه من مراعاة لالعتبارات اإلنسانية ،فاحلالة املرضية للمفرج عنه هي التي تأسس عليها
قرار اإلفراج الصحي ،وال يعاد املحكوم عليه لسلب احلرية من جديد ،إال إذا متاثل للشفاء
منها ،أو إذا أخل بام ُفرض عليه من موجبات.
يتقرر للنزالء املحكوم عليهم بعقوبات سالبة
وعىل هذا النحو فاإلفراج الصحي بصورتيه ّ

للحرية يف املؤسسات العقابية ،وقد يؤول هذا اإلفراج إىل إفراج هنائي إذا استغرقت مدته ما
بقي من مدة العقوبة املحكوم هبا املفرج عنه.
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املطلب الثاين
تكييف اإلفراج الصحي
 -14تقسيم :يقتيض تكييف اإلفراج الصحي أن نحدّ د تكييفه من الناحية القانونية ،ومن
ثم حتديد تكييفه من الوجهة العقابية ،ونعالج ذلك يف فرعن متعاقبن.

الفرع األول
التكييف القانوين لإلفراج الصحي
 -15خطة الترشيعات املقارنة :ال تتجه الترشيعات اجتاه ًا واحد ًا يف حتديد اجلهة املختصة
بإصدار قرار اإلفراج الصحي؛ فثمة اجتاهات ترشيعية خمتلفة يف هذا الصدد ،فذهب اجتاه
منها إىل اعتبار اإلفراج الصحي عم ً
ال من أعامل السلطة اإلدارية كالترشيع الكويتي الذي
عهد إىل طبيب السجن بإعداد تقرير عن حالة النزيل ّ
املعتل الذي ساءت صحته لدرجة تنذر
باخلطر ،عىل أن يؤيد رأيه باإلفراج عن هذا النزيل من جلنة طبية من وزارة الصحة ،وال ينفذ
قرار اإلفراج الصحي عنه إال بعد موافقة وزير الداخلية(.)15
وينتمي إىل هذا االجتاه الترشيع اجلزائري أيض ًا ،الذي منح وزير العدل سلطة إصدار قرار
اإلفراج املرشوط ألسباب صحية( ،)16والقرار الصادر عن الوزير هبذا الشأن هو قررا إداري،
وإذا اختذ هذا القرار الصورة السلبية كام يف حالة االمتناع عن اإلفراج ألسباب صحية عن
النزيل املحكوم عليه ،فيجوز لألخري الطعن فيه بدعوى قضائية أمام القضاء اإلداري.
وذهب اجتاه ترشيعي آخر إىل اعتبار اإلفراج الصحي من اختصاص السلطة القضائية،
خيول هذا
إال أن الترشيعات املقارنة مل تسلك مسلك ًا واحد ًا بصدد ذلك؛ فمنها ما ّ
االختصاص إىل جهة قضائية فحسب ،كالترشيع الفرنيس الذي عهد إىل قايض تطبيق
( )15املادة " "80من قانون تنظيم السجون الكويتي.
( )16املادة " "148من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني اجلزائري.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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العقوبات أو حمكمة تطبيق العقوبات إصدار احلكم باإلفراج الصحي بموجب القانون
الصادر سنة  ،)17(2004وبالتايل فإن بمقدور النزيل الطعن هبذا احلكم باالستئناف والنقض
إذا صدر برفض اإلفراج الصحي ،ومن هذه الترشيعات ما يسند االختصاص بتقرير هذا
اإلفراج إىل النيابة العامة كالترشيع اإلمارايت إذ جعله من اختصاص النائب العام(،)18
وكذلك الترشيع املرصي الذي استلزم موافقة النائب العام عىل قرار اإلفراج الصحي املعتمد
من مدير عام السجون(.)19
وليس ثمة ما يمنع املحكوم عليه من اللجوء إىل املحكمة اجلزائية مستشك ً
ال يف تنفيذ
عرض حياته للخطر ،إذ إن هذا السبب يصلح
احلكم املربم الذي صدر بحقه ،إذا كان تنفيذه ُي ّ

ألن يندرج ضمن حاالت اإلشكال التي تعد منازعات يف سند التنفيذ ،وتضمن ادعا ًء بحيث
صح المتنع تنفيذ العقوبة أصالً ،أو جيري تنفيذها بغري الكيفية التي ُأريد إجراؤها يف
لو ّ
األصل ،فهذه اإلشكاالت ما هي إال عقبات تعرتض سبيل تنفيذ احلكم اجلزائي املربم(.)20
ويرتتب عىل رفع املحكوم عليه دعوى اإلشكال يف تنفيذ احلكم ألسباب صح ّية أن تنشأ
خصومة بن املحكوم عليه ،والنيابة العامة باعتبارها السلطة املختصة بتنفيذ األحكام اجلزائية،
وهلا أن توقف تنفيذ احلكم مؤقت ًا إذا قدّ رت مالءمة ذلك قبل عرض النزاع عىل املحكمة املختصة
التي أصدرت احلكم( ،)21وينقيض أثر وقف التنفيذ املؤقت الذي أصدرته النيابة العامة بمجرد
اتصال املحكمة باإلشكال ،فإذا فصلت فيه املحكمة فإن حكمها يكون بات ًا وال جتوز
مراجعته(.)22
)17( Couvrat P: Les dispsititions relatives á l'applications des peines de La Loi Perben II, Revue,
mensuelle de jurisclasseur, droit pénal, 2004, p.12.

( )18املادة " "32من قانون تنظيم املنشآت العقابية اإلمارايت.
( )19املادة " :36من قانون تنظيم السجون املرصي.

( )20د.عيدالعظيم مريس و ير ،دور القضاء ،يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية ،الدار العربية للموسوعات ،القاهرة،1985 ،
ص.193
( )21املادة " "2 ،1/363من قانون أصول املحاكامت اجلزائية األردين.
( )22املادة " "4/363من القانون نفس .
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وال شك يف صواب االجتاه الترشيعي الذي جعل اإلفراج الصحي من اختصاص السلطة
القضائية؛ ألن هذا اإلفراج وغريه من نظم اإلفراج األخرى عن نزالء املؤسسات العقابية يعد
من صميم اختصاص هذه السلطة ،إذ إن القضاء يعد اجلهة الطبيعية حلامية حقوق األفراد
وحرياهتم ،وهلذا صلة يف اختيار أسلوب التنفيذ العقايب عىل املحكوم عليهم بعقوبات سالبة
للحرية ،وإذا كان تطبيق العقوبة يعهد به إىل القضاء فإن اختيار النظام الذي من شأنه أن يعدّ ل
يف أسلوب تنفيذها جيب أن يعهد به إىل القضاء أيض ًا ملا يكون لذلك من األمهية ،وينبغي أن ال
يرتك تقرير ذلك إىل اإلدارة العقابية أو جلهة اإلدارة بشكل عام الحتامل تعسفها يف احرتام
حقوق املحكوم عليه بالتعدي أو التجاوز أو اإلغفال العتبارات عديدة.
يممت صوهبا السياسة اجلنائية والعقابية احلديثة ،استلزمت تطوير
كام أن االجتاهات التي ّ

القواعد التي حتكم تنفيذ اجلزاء اجلنائي ،وبغية حتقيق هذه السياسة ،أضحى التدخل القضائي

ملحة( ،)23وحظي باهتامم العديد من املؤمترات العاملية(،)24
يف تنفيذ هذا اجلزاء رضورة ّ
وعمدت غالبية الترشيعات املعارصة إىل استحداث قضاء التنفيذ( ،)25حتت مسمى "قايض
تطبيق العقوبات" أو "قايض تنفيذ العقوبات" ،مع أننا نميل إىل االصطالح األخري كونه أوسع
( )23د.عيدالعظيم مريس و ير ،املرجع الساب  ،ص.144
( )24ومن قييل هذ املؤمترات :املؤمتر الثالث للدفاع االجتامعي الذي عقد يف أهفرس سنة  ،1952وكان من بني توصيات
تدذل قا ي اإلرشاف ع ى التنفيذ العقايب الختاذ كافة القرارات التي تتعل بتنفيذ العقوبة ،واملؤمتر الدويل العارش لقانون
العقوبات الذي عقد يف روما سنة  1969وأوىص بأن تشتمل اذتصاصات القا ي تنفيذ العقوبات والتدابري فيام يؤثر
باحلكم القضائي الذي أصدر القا ي ،وكذلك كان موضوع التدذل القضائي يف التنفيذ أحد املوضوعات التي حظيت
باهتامم الدورة العارشة للدفاع االجتامعي الذي عقد يف فرنسا سنة  ،1962وكذلك احللقة العربية الثالثة للدفاع االجتامعي
التي نظمتها املنظمة العربية للدفاع االجتامعي يف دمش سنة .1972
( )25من الترشيعات التي استحدثت نظام قا ي تطيي العقوبات :الترشيع الفرن ي م 1-722/من قانون اإلجراءات
اجلنائية ،والترشيع اإليطايل بمسمى قا ي اإلرشاف ع ى التنفيذ م 678/من قانون اإلجراءات اجلنائية ،واستحدث
الترشيع املغريب نظام قا ي تطيي العقوبات م 586/من قانون املسطرة اجلنائية ،والترشيع اجلزائري م 22/من قانون
تنظيم السجون بمسمى قا ي تطيي العقوبات ،يف حني استحدث الترشيع األردين نظام قضاء التنفيذ يف القانون املعدل
لقانون أصول املحاكامت اجلزائية لسنة  2017بمسمى قا ي تنفيذ العقوبة يف املادة  ،1/353وحدّ د اذتصاصات يف
الفقرة الثالثة من املادة نفسها.
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داللة من األول ،واألقرب إىل املراد ،ألن مرحلة تنفيذ العقوبات تستغرق مرحلة تطبيقها أيض ًا،
باإلضافة إىل أن مهمة القايض ال تقترص عىل تطبيق العقوبات فحسب ،بل تتعداها ملتابعة
تنفيذها أيض ًا ،وإذا توخينا الدقة نقول بأنه من األصوب أن تكون التسمية "قايض التنفيذ" أو
"قايض تنفيذ اجلزاء اجلنائي" لتدل بوضوح عىل شمول اختصاص القايض تنفيذ التدابري
االحرتازية ،باإلضافة إىل العقوبات ،فكالمها صورتا اجلزاء اجلنائي.

الفرع الثاين
التكييف العقايب لإلفراج الصحي
 -16اإلفراج الصحي حق للمحكوم عليه :جتمع النظم العقابية املعارصة عىل حق
املحكوم عليه يف العالج إذا أصابه مرض أثناء تنفيذه لعقوبته املحكوم هبا ،ويعد هذا انعكاس ًا
ملا أصاب املعاملة العقابية من تطور يف ظل السياسة اجلنائية احلديثة( ،)26فاتسمت هذه
املعاملة بطابع إنساين بلغ شأو ًا مه ًام حتت تأثري فكر مذهب الدفاع االجتامعي اجلديد(،)27
والرعاية الصحية لنزيل املؤسسة العقابية باعتبارها أحد عنارص هذه املعاملة بلغت درجة من
األمهية أن أضحت حق ًا للمحكوم عليه( ،)28وهذا ما أكدت عليه إحدى املحاكم الربيطانية
لدى حكمها يف دعوى رفعها ورثة أحد نزالء املؤسسة العقابية عىل اإلدارة العقابية يف
بريطانيا لتسببها بوفاته لعدم اهتاممها برعايته الرعاية الصحية الالزمة(.)29
ويتعن عىل إدارة املؤسسة العقابية عالج النزيل من األمراض ،وأن تلتزم بتوفري العالج
ّ
الالزم له جمان ًا ،وباملستوى نفسه الذي حيصل عليه الفرد العادي ،ما دام أنه الزم

( )26د.حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،مرجع ساب  ،ص.422
( )27د.حممود أبوالعال عقيدة ،أصول علم العقاب ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،1997 ،ص.317
( )28د .عامر عياس احلسيني ،ميادئ علمي اإلجرام والعقاب ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت ،2013 ،ص488
( )29د .نييل العييدي ،أسس ا لسياسة العقابية يف السجون ومدى التزام الدولة باملواثي الدولية ،املركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2015 ،ص.178
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لتأهيله( ، )30هذا التأهيل الذي أضحى أحد حقوق املحكوم عليه ،وبلغت أمهيته مداها
بإسباغ الطابع الدست وري عليه يف بعض الدول ،فاملادة " "2/25من الدستور اإلسباين
تنص عىل أن العقوبات السالبة للحرية والتدابري االحرتازية ينبغي أن ترمي إىل إعادة هتذيب
املحكوم عليه لتحقيق إعادة إدماجه يف املجتمع.
وقد يكون عالج النزيل ممكن ًا يف عيادة املؤسسة العقابية؛ وقد يقتيض األمر نقله إىل مستشفى
متقدّ م تابع ملؤسسات الدولة ،بل إن عالجه أحيان ًا قد يستلزم اإلفراج عنه إفراج ًا صحي ًا بام يتفق
مع مقتضيات عالجه من املرض اخلطري الذي حتققت إصابته به( ،)31إذ إن الفكرة اإلصالحية
للعقاب يف الوقت احلايل تقوم عىل عدم إمهال املحكوم عليه ،أو القسوة يف عقابه ،ملا فيهام من هدر
لكرامته ،مما يفقده بالتايل احرتامه لنفسه وللجامعة والقانون أيض ًا(.)32
تقرره نصوص الدساتري املعارصة من
ويستند حق املحكوم عليه باإلفراج الصحي إىل ما ّ

حظر معاملة من يوقف أو حيبس بام هيدر كرامته ،أو يعرضه للتعذيب النفيس أو اجلسدي،

ومن الدساتري التي نصت عىل ذلك ،الدستور املرصي( ،)33واإلمارايت( ،)34واألردين(،)35
ودستور مجهورية السودان االنتقايل(.)36
( )30د.حممود كييش ،املرجع الساب  ،ص.328
( )31د .حممد مصياح القا ي ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت ،2013 ،ص.377
( )32د.عيدالل بن عيدالعزيز اليوسف ،التدابري املجتمعية كيدائل للعقوبات السالية للحرية ،أكاديمية نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض ،2003 ،ص.26
( )33نصت املادة " "55من الدستور املرصي لسنة  2014ع ى أه " :كل من يقيض علي أو حييس أو تق ّيد حريت وجب
معاملت بام حيفظ علي كرامت  ،وال وجو تعذيي وال ترهيي وال إكراه وال إيذاؤ بدني ًا أو معنوي ًا وال يمكن حجز أو حيس
إال يف أماكن خمصصة لذلك الئقة إنساني ًا وصحي ًا ،"...كام نصت املادة " "56من الدستور نفس ع ى أه " :السجن دار
إصالح وتأهيل ...وحيظر فيها كل ما ينايف كرامة اإلنسان أو يعرض صحت للرطر".
( )34تنص املادة " "26من دستور دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة  1971ع ى أه  ..." :وال يعرض أي إنسان
للتعذيب أو املعاملة احلاطة بالكرامة".
( )35تنص املادة " "2/8من الدستور األردين لسنة  1952وتعديالت ع ى أه " :كل من يقيض علي أو يوقف أو حييس أو تق ّيد
حريت جتب معاملت بام حيفظ علي كرامة اإلنسان ،وال وجو تعذيي بأي شكل من األشكال ،أو إيذاؤ بدني ًا أو معنوي ًا."...
( )36تنص املادة " "33من دستور مجهورية السودان االنتقايل لسنة  2005ع ى أه " :ال وجو إذضاع أحد للتعذيب أو
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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وال ريب أن النصوص الدستورية التي تنطوي عىل ضامنات بام حيفظ كرامة املسلوبة
حرياهتم ،وعدم تعريضهم لألذى املادي أو املعنوي ،تنسجم يف علو هدفها مع االتفاقيات
الدولية والترشيعات العقابية بالفلسفة اإلصالحية احلديثة للعقاب( ،)37إذ طغى اجلانب
اإلصالحي والتأهييل للعقوبة عىل الطابع القهري والزجري الذي الزمها عرب التاريخ،
فاهلدف من املناداة بعملية اإلصالح والتأهيل تتمثل يف حتويل هدف العقوبة السالبة للحرية
باجتاه اإلنسان املنحرف ،وإعادته إىل النسيج االجتامعي من جديد( ،)38فإذا أضحت هذه
العقوبة تشكل رضر ًا عىل املحكوم عليه ،فمن األجدى واحلالة هذه تفادي ذلك لئال يواجه
الرضر برضر مثله أو أكرب منه ،وال يتأتى ذلك إال باملحافظة عىل أهم احلقوق اللصيقة
بشخصه ،ويأيت يف املقام األول حقه يف احلياة الذي يثبت له باعتباره إنسان ًا ،وال يمكن
املحافظة عىل هذا احلق لنزيل املؤسسة العقابية إال بتوفري الرعاية الصحية له كأحد حقوقه
كسجن يف سالمة صحته( ،)39وما اإلفراج الصحي إال أحد مظاهر احرتام املرشع هلذا احلق،
دون اإلخالل بحق املجتمع يف تأهيل املحكوم عليه ،وإصالح ما فسد من سلوكه(.)40

املبحث الثاين
متييز اإلفراج الصحي عن نظم اإلفراج املشاهبة له
 -17متهيد وتقسيم :ملا كان اإلفراج الصحي يفرتض سلباً سابقاً للحرية ،فإنه يتشابه
مع نظم عقابية حديثة تتضمن نوع ًا من املعاملة تستهدف تأهيل املحكوم عليه ،وأبرزها:
معاملت ع ى ٍ
نحو قاس أو ال إنساين أو مهني".
( )37د .أيمن حممد اليطوش ،حقوق اإلنسان وحريات  ،دار وائل للنرش والتو يع ،عامن ،2014 ،ص 142وما بعدها.
( )38د .حممد عيل جعفر ،فلسفة العقاب والتصدي للجريمة ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش ،بريوت ،2006 ،ص.249
( )39د .عامر عياس احلسيني ،الردع اخلاص العقايب ونظم املعاملة اإلصالحية ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت،
 ،2013ص.205
( )40د .إبراهيم حامد طنطاوي ،املرجع الساب  ،ص.13
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ونخصص لكل منهام مطلباً عىل حدة.
اإلفراج املطلق حلسن السلوك ،واإلفراج الرشطي،
ّ

املطلب األول
اإلفراج الصحي واإلفراج املطلق حلسن السلوك
 -18تقسيم :يف إطار املقارنة بن اإلفراج الصحي واإلفراج املطلق حلسن السلوك عن
نبن ما بينهام من أوجه التقاء ،وما بينهام من أوجه افرتاق يف فرعن
نزالء املؤسسات العقابية ّ
متعاقبن.

الفرع األول
أوجه االلتقاء بني اإلفراج الصحي

واإلفراج املطلق حلسن السلوك
 -19مفهوم اإلفراج املطلق حلسن السلوك( :)41هو أسلوب من أساليب املعاملة العقابية
احلديثة ،يتم بموجبه إطالق رساح املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ،وفق ضوابط معينة،
متى كان سلوكه حسن ًا يف املؤسسة العقابية ،قبل انتهاء األجل املحدّ د النقضاء عقوبته ،دون
أن يع ّلق إطالق رساحه عىل أية رشوط(.)42
يتبن من التعريف املتقدّ م لإلفراج املطلق حلسن السلوك ،أنه
 -20أوجه االلتقاء بينهامّ :

من النظم التي اجتهت إليها السياسة العقابية املعارصة يف سبيل تأهيل املحكوم عليه ،وإعادته
إىل املجتمع الذي خرج عىل قوانينه ،مستعد ًا لإلدماج فيه ،وحمرتم ًا لقوانينه ،ومل يعد يشكل
( )41يطل ع ى هذا اإلفراج تسميات خمتلفة منها :االذتصار التلقائي للعقوبة ،نظام ختفيض العقوبات ،وقد أذذ ب
ترشيعات عدة كالترشيع األردين م 34/من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل ،الفلسطيني م 45/من قانون مراكز اإلصالح
والتأهيل.
( )42د.حممد عيدالل الوريكات و د .حسن حممد اجلوذدار ،اإلفراج املطل حلسن السلوك يف الترشيع األردين واملقارن،
جملة اليلقاء ،جامعة عامن األهلية ،املجلد  ،18العدد  ،1السنة  ،2015ص.157
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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خطر ًا عىل اهليئة االجتامعية ،بعد أن قىض شطر ًا من عقوبته يف املؤسسة العقابية ،والتي
يفرتض أنه تلقى التأهيل الالزم خالهلا.
يتبن أن اإلفراج الصحي يلتقي مع اإلفراج املطلق حلسن السلوك يف أن كليهام
ومما سبق ّ
يفرتض سلب ًا سابق ًا حلرية املحكوم عليه ،ومن ثم هيدف كل منهام إىل احليلولة دون استمراره
أي منهام عىل رضا املحكوم عليه.
يف املؤسسة العقابية ،وال يتوقف تقرير ّ
ويلتقي كل منهام أيض ًا يف أن كليهام يمتد نطاقه فيام يتعلق باملحكوم عليهم ليشمل طوائف
املجرمن املبتدئن واملجرمن العائدين الذين سبق وحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية،
فالنصوص القانونية( )43دلت بوضوح عىل أن يستفيد هؤالء وأولئك منهام دون تفريق.

الفرع الثاين
أوجه االفرتاق بني اإلفراج الصحي

واإلفراج املطلق حلسن السلوك
 -21حتديدها :لئن كان يلتقي كل منهام يف بعض الوجوه عىل النحو الذي سلف بيانه،
إال أن اإلفراج الصحي يفرتق عن اإلفراج املطلق حلسن السلوك يف الطبيعة القانونية ،فبينام
يقوم األول عىل أساس العطف والشفقة باملفرج عنه العتبارات صح ّية ،فإن الثاين يعد مكافأة
للمحكوم عليه حل ّثه عىل انتهاج السلوك احلسن يف املؤسسة العقابية حتى خيترص مدة وجوده
فيها ،وهذا النهج القويم يف سلوكه ال يراد له أن يقف عند حدود هذه املؤسسة التي يتواجد
فيها ،بل يتوقع منه استمراره يف هذا النهج بعد إطالق رساحه ،إذ إن هذا اإلفراج ُرشع أص ً
ال
إلصالح املحكوم عليه وتأهيله يف املؤسسة العقابية توص ً
ال إلمكانية إدماجه يف النسيج

( )43ومثال ذلك ما نصت علي املادة " "34من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردين بأه " :ع ى مراكز اإلصالح
والتأهيل اختاذ الرتتييات الال مة لتشجيع النزالء ع ى حتسني سلوكهم لتمكني النزيل املحكوم علي باحليس شهرا ً أو أكثر
أو باالعتقال أو باألشغال من اإلفراج عن إذا قىض ثالثة أرباع مدة حمكوميت ".
304
18

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/7

?????? ????? ???????? ???????? ????? ?? ?????? ??????? Al-Wariqat:

[د .محمد عبد الله الوريكات]

االجتامعي بصورة مقبولة بعد اإلفراج عنه(.)44
ويفرتق كل منهام عن اآلخر أيض ًا يف املدة الزمنية التي يتوجب عىل املحكوم عليه قضاؤها
يف املؤسسة العقابية قبل اإلفراج عنه ،فإذا كانت هذه املدة ال ختضع لتحديد يف ظل اإلفراج
الصحي ،إذ يفرج عن املحكوم عليه حال اكتشاف مرضه والتثبت الطبي من مدى خطورته،
يتقرر إال بعد قضاء املحكوم عليه مدة زمنية يف املؤسسة
فإن اإلفراج املطلق حلسن السلوك ال ّ
العقابية ُيرجح فيها احتامل تأهيله نظر ًا ملا أظهره من سلوك حسن وترصف قويم ،وهذه
املدة ختتلف باختالف نوع العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا ،فإذا كانت مؤقتة ،فال يفرج
عن املحكوم عليه إال بعد قضائه ثلثي كامل املدة يف الترشيع الفلسطيني( ،)45أو ثالثة أرباع
املدة املحكوم هبا بحسب خطة الترشيع األردين( ، )46أما إذا كانت العقوبة مؤبدة فال يفرج
عن املحكوم عليه إال بعد قضائه عرشين عام ًا يف معظم الترشيعات( ،)47إال أن الترشيع
يقرر اإلفراج عن نزيل املؤسسة العقابية يف هذه احلالة إال بعد أن يقيض يف
األردين ال ّ
املؤسسة العقابية ثالثن سنة(.)48
ولعل أظهر ما يفرتق به اإلفراج الصحي عن اإلفراج املطلق حلسن السلوك ،يكمن يف أن
املفرج عنه إفراج ًا صحي ًا خيضع إىل بعض االلتزامات خالل مدة اإلفراج ،مما هيدده بإلغاء
اإلفراج إذا ّ
أخل بالتزاماته ،كام أن إلغاء هذا اإلفراج يرهتن بتحسن حالته الصحية وتعافيه
( )44د .حممد عيدالل الوريكات ،ود.حسن حممد اجلوذدار ،املرجع الساب  ،ص.164
( )45تنص املادة " " 1/45من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل الفلسطيني ع ى أه " :يفرج عن النزيل إذا أمىض ثلثي
املدة املحكوم هبا علي وكان ذالل تلك املدة حسن السري والسلوك."...
( )46املادة " "34من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردين.
( )47ومنها الترشيع الفلسطيني حيث نصت املادة " "2/45من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل ع ى أه " :إذا كانت
العقوبة احليس املؤبد فيفرج عن إذا أمىض عرشين عام ًا يف املركز."...
( )48كانت هذ املدة عرشين سنة يف ظل قانون العقوبات األردين إال أن القانون املعدل لقانون العقوبات رقم ""27
لسنة  2017قد رفع هذ املدة إىل ثالثني سنة ع ى مقتىض املادة "/20ثاني ًا."1/
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من املرض الذي أصابه ،مما يعني أن االحتامل قائم بعودة املفرج عنه لسلب حريته من جديد
يف املؤسسة العقابية.
أما املفرج عنه يف ظل اإلفراج املطلق حلسن السلوك فال خيضع ألي قيد أو رشط بعد
تقرر مكافأة له عىل سلوكه القويم أثناء تنفيذه عقوبته يف
إطالق رساحه ،ألن هذا اإلفراج ّ
املؤسسة العقابية ،ومادام أن سلوكه كان حسن ًا داخلها فإن يف هذا ما يشري إىل أنه قد َص ُلح
حاله ،وتعاىف من علة اإلجرام التي انتابته( ،)49إال أن هذا من وجهة نظرنا ال يكفي ،إذ إن
ُحسن سلوك النزيل فقط ال يعد قرينة قاطعة بذلك ،ومما يد ّلل عىل صحة ذلك ارتفاع نسبة
العائدين للجريمة ممن سبق هلم االستفادة من اإلفراج املطلق حلسن السلوك وفق ما أشارت
إليه بعض الدراسات( ،)50مما يستلزم رضورة إعادة النظر يف هذا اإلفراج.

املطلب الثاين
اإلفراج الصحي واإلفراج الرشطي
 -22تقسيم :لئن كان كل من اإلفراج الصحي واإلفراج الرشطي يتشابه مع اآلخر بام
يتضمنه من معاملة عقابية هتدف إىل تأهيل املحكوم عليه بام يفرتضه كل منهام بتقييد احلرية
بدالً من سلبها وفق ضوابط معينة ،إال أن هذا ال ينفي ما بينهام من مظاهر اختالف ،ونحاول
استظهار أوجه الشبه واالختالف بينهام يف فرعن عىل التوايل.

الفرع األول
مظاهر الشبه بني اإلفراج الصحي واإلفراج الرشطي
( )49د .حممد عيدالل الوريكات ،النظم اليديلة لعقوبة سلب احلرية ،دار وائل للنرش ،عامن ،2017 ،ص.250
( )50د .حمروس حممود ذليفة ،رعاية املسجونني وأرسهم يف املجتمع العريب ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية،
الرياض ،1997 ،ص 102؛ د .حممود ظاهر القي ي ،دور إنقاص العقوبة يف إصالح اجلاين وتأهيل  ،أطروحة دكتورا غري
منشورة ،جامعة عامن العربية للدراسات العليا ،عامن ،2010 ،ص.86
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 -23تعريف اإلفراج الرشطي :يقصد به إطالق رساح املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية
قبل انتهاء مدة عقوبته املحكوم هبا ،مع تقييده بأن يسلك سلوك ًا حسن ًا ،وأن ينفذ املوجبات
حتول اإلفراج عنه إىل إفراج
املفروضة عليه خالل فرتة اإلفراج ،ويرتتب عىل االلتزام هبا ّ
هنائي ،ومن شأن اإلخالل هبا إعادته إىل املؤسسة العقابية من جديد لينفذ ما تبقى له من مدة
العقوبة(.)51
 -24حتديد مظاهر الشبه بني النظامني :يتضح من تعريف اإلفراج الرشطي أنه ينطوي
عىل تعديل يف كيفية تنفيذ اجلزاء اجلنائي السالب للحرية ،إذ بعد أن كان ينفذ باملحكوم عليه
يف وسط مغلق متام ًا ،أصبح يتم يف وسط حر ،ويكتفى فيه بتقييد حريته ،وحتسن سلوكه بام
يتطابق مع أحكام القانون( ،)52ونظر ًا ألمهية هذا النظام يف السياسة العقابية املعارصة ،فقد
أخذت به ترشيعات كثرية يف العرص احلديث(.)53
ومن هذا املنطلق فإن اإلفراج الصحي يتشابه مع اإلفراج الرشطي يف أن ك ً
ال منهام يعد
أسلوب ًا من أساليب السياسة اجلنائية احلديثة ،إذ إن كليهام يؤدي إىل إطالق رساح املحكوم
( )51ينظر يف تعريف اإلفراج الرشطي يف الفق األجنيي:
Jean-Didier: Droit pénal génal, Montchrestien, Paris, 1980, Léaute. J: Criminologie et Sciences
pénitentiaries, paris 1972.

وكذلك يف الفق العريب :د .حممود نجيب حسني ،املرجع الساب  ،ص619؛ د.فتوح عيدالل الشاذيل ،أساسيات علم
اإلجرام وعلم العقاب ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت ،2006 ،ص573؛ د .عطية مهنا ،اإلفراج الرشطي ،دراسة
مقارنة بني الترشيعني الفرن ي واملرصي ،املجلة اجلنائية القومية ،جملة  ،44عدد  ،3لسنة  ،2001ص ،77د .عامر عياس
احلسيني ،ميادئ علمي اإلجرام والعقاب ،مرجع ساب  ،ص.511
( )52د .حممد عيدالل الوريكات ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،دار وائل للنرش والتو يع ،عامن ،2018 ،ص.359
( )53ش نظام اإلفراج الرشطي طريق إىل العديد من الترشيعات العقابية احلديثة منها :الترشيع اإليطايل م169/
عقوبات ،اإلسياين م 92/عقوبات ،السويّي م 41/عقوبات ،املرصي م 64–52/من قانون تنظيم السجون ،اجلزائري
م 150–134/من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني ،العراقي م 337–331/من
قانون أصول املحاكامت اجلزائية ،السوري م ، 177–172/من قانون العقوبات ،والليناين م ،14–1/من قانون تنفيذ
العقوبات ،اإلمارايت م 302/من قانون اإلجراءات اجلزائية ،والسعودي م 25/من نظام السجن والتوقيف ،اليمني م61/
من قانون العقوبات ،ومل يأذذ ب الترشيع األردين لغاية اآلن.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
21

307
Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 79 [2019], Art. 7

[اإلفراج الصحّي عن نزالء املؤسسات العقابية]

املقرر هلا؛ ملتابعة تأهيله يف املجتمع بعيد ًا عن حياة
عليه بعقوبة سالبة للحرية قبل انتهاء األجل ّ

املؤسسة العقابية.

ويتشابه كالمها من حيث حتديد اجلهة املختصة بإصدار القرار يف كل منهام؛ فاإلفراج
الصحي كام قدّ منا يعد وفق خطة بعض الترشيعات عم ً
ال إداري ًا؛ ويف ترشيعات اخرى يعترب
عم ً
ال قضائي ًا ،واحلال كذلك فيام يتعلق بتحديد السلطة التي ختتص بإصدار قرار اإلفراج
الرشطي؛ فالترشيعات املعارصة مل تتجه اجتاه ًا واحد ًا بصدد ذلك ،فمنها ما تعهده إىل السلطة
اإلدارية باعتبار اإلفراج الرشطي عم ً
ال إداري ًا يندرج ضمن اختصاصاهتا()54؛ ومنها ما يتجه
إىل منح السلطة القضائية االختصاص بتقرير هذا اإلفراج( ،)55تأسيس ًا عىل أن القضاء هو
الذي أصدر احلكم ،وما اإلفراج الرشطي إال تعديل ألهم آثاره ،وهذا من صميم عمل
القضاء(.)56
كام أن ك ً
ال منهام قابل لإللغاء ،فمن املمكن إلغاء اإلفراج الصحي إذا متاثل املفرج عنه
للشفاء من حالته املرضية( ،)57أو إذا أخل بتنفيذ املوجبات التي فرضت عليه أثناء فرتة
يتعن عليه القيام هبا بانتظام
اإلفراج ،وهي يف جمملها تتعلق بالفحوصات الطبية الدورية التي ّ
للوقوف عىل ما آلت إليه حالته الصح ّية(.)58
ذول و ير العدل سلطة من اإلفراج الرشطي م 730/من قانون اإلجراءات اجلنائية،
( )54وهذا هنج الترشيع الفرن ي الذي ّ
واملرصي حيث جعل اإلفراج حتت رشط بأمر من مدير عام السجون م 53/من قانون تنظيم السجون ،والقطري الذي أهاط
بو ير الداذلية بنا ًء ع ى اقرتاح مدير السجون سلطة إصدار قرار اإلفراج الرشطي م 65/من قانون تنظيم السجون.

( )55سار هبذا االجتاهات الترشيع الفرن ي الذي من قا ي تطيي العقوبات احل يف إصدار اإلفراج الرشطي بموجب
قانون  29ديسمرب لسنة  ،1972واملعدل بقانون  4يناير لسنة  ،1993وقانون  15يناير لسنة  ،2000واجلزائري الذي
جعل إصدار قرار اإلفراج املرشوط من صالحيات قا ي تطيي العقوبات م 141/من قانون تنظيم السجون وإعادة
اإلدماج االجتامعي للمحيوسني.
( )56د.حممد عيد الغريب ،اإلفراج الرشطي يف ضوء السياسة العقابية احلديثة ،دار اإليامن للطياعة ،1995 ،ص.172
( )57د.إبراهيم حامد طنطاوي ،املرجع الساب  ،ص.24
( )58جتيز بعض الترشيعات إذضاع املفرج عن ألسياب صحية لذات االلتزامات والتدابري التي خيضع هلا املفرج عن
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ومن اجلائز أيض ًا إلغاء اإلفراج الرشطي يف حالة خمالفة اخلاضع له لتنفيذ االلتزامات أو
تم إلغاء اإلفراج عن املحكوم عليه
التدابري التي فرضت عليه خالل مدة اإلفراج( ،)59وإذا ما ّ
يف أي منهام يعاد لسلب احلرية من جديد يف املؤسسة العقابية.

الفرع الثاين

مظاهر االختالف بني اإلفراج الصحي واإلفراج الرشطي
 -25بياهنا :بالرغم من مظاهر الشبه بن اإلفراج الصحي واإلفراج الرشطي التي تقدّ م
ذكر أبرزها ،إال أن بينهام اختالف ًا تربز مظاهره من ٍ
نواح عدة :فمن ناحية خيتلفان من حيث
األساس الذي يقوم عليه كل منهام ،فإذا كان اإلفراج الصحي يستند إىل اعتبارات الرمحة
والرأفة باملفرج عنه ،سواء أكان ذلك بدافع ديني أم أخالقي أم إنساين ،ملا أصابه من مرض
خطري هيدد حياته ،فإن اإلفراج الرشطي يتأسس عىل خلق بواعث لدى املحكوم عليه تدفعه
النتهاج السلوك القويم داخل املؤسسة العقابية أثناء تنفيذ عقوبته أم ً
ال يف اإلفراج عنه قبل
انقضاء مدة عقوبته املحكوم هبا( ،)60بل إن هذه البواعث ينبغي أن تالزم املفرج عنه أثناء فرتة
اإلفراج خشية إلغاء اإلفراج عنه فيعود إىل املؤسسة العقابية مرة أخرى(.)61
وإذا كان اإلفراج الرشطي يعد بمثابة مكافأة للمحكوم عليه ذي السلوك احلسن يف
إفراج ًا رشطي ًا ،ومن قييلها الترشيع اجلزائري م 150/من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني.
وقسمها إىل تدابري عامة وهي بدورها تقسم إىل تدابري مساعدة
( )59ومثال هذ التدابري ما نص علي الترشيع الفرن يّ ،

معنوية ومادية ،وهي متاثل تلك املقررة للراضع لوقف التنفيذ مع االذتيار القضائي م 2/532/من قانون اإلجراءات،

وتدابري رقابة تفرض ع ى املفرج عن لضامن احرتام لاللتزامات التي نص عليها قرار اإلفراج الرشطي ،وإىل تدابري ذاصة
تفرض بام يالئم ظروف املفرج عن ومقتضيات تأهيل  ،وهذ تنقسم إىل نوعني :سليية تنأى باملفرج عن عن العوامل التي
دفعت إىل اإلجرام ،وأذرى إوجابية تفرتض تكليف املفرج عن القيام بعمل كرضوع لتدابري رقابة أو عالج ،سداد
التعويض الذي ترتب ع ى ارتكاب اجلريمة.
Mary. P.,: Les nouvelles lois sur la libération conditionnelle en Belgique, R.D.P. Crim, 1998, p.747.

( )60د .حممد سيف النرص عيداملنعم ،بدائل العقوبة السالية للحرية يف الترشيعات اجلنائية احلديثة ،رسالة دكتورا  ،كلية
احلقوق ،جامعة القاهرة ،2004 ،ص.152
( )61د.حممد أبوالعال عقيدة ،املرجع الساب  ،ص.152
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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املؤسسة العقابية ،فال يمنح إال ملن كان من النزالء مؤه ً
ال للرجوع إىل اهليئة االجتامعية(،)62
فإذا كان من القرائن ما يشري إىل أن املحكوم عليه غري مؤهل ألن يتكيف مع املجتمع ،فينعدم
حينئذ األساس الذي يقوم عليه هذا اإلفراج ،وال يسوغ القول باإلفراج عنه يف هذه احلالة
عىل حساب مصلحة اهليئة االجتامعية(.)63
وخيتلف كل منهام من ناحية ثانية يف حتديد املدة التي يفرتض أن يقضيها املحكوم عليه يف
املؤسسة العقابية ليتم إطالق رساحه قبل األجل املحدد النتهاء عقوبته ،إذ جيوز اإلفراج
الصحي برصف النظر عن تلك املدة التي قضاها املحكوم عليه ،متى تبن من ظروف حالته
الصح ّية وخطورة مرضه ما يستلزم اإلفراج عنه.
أما هذه املدة فهي حمل حتديد يف اإلفراج الرشطي ،وخيتلف مسلك الترشيعات املعارصة يف
ذلك ،وفيام إذا كانت العقوبة السالبة للحرية املحكوم هبا مؤقتة أم مؤبدة ،ففي األوىل تستلزم
ليتقرر اإلفراج الرشطي
بعض الترشيعات قضاء املحكوم عليه نصف مدة عقوبته املحكوم هبا ّ
عنه( ،)64وترشيعات أخرى استلزمت قضاء ثلثي تلك املدة( ،)65أو ثالثة أرباعها( ،)66ومن
الترشيعات ما الجييز اإلفراج الرشطي قبل قضاء املحكوم عليه سنة واحدة يف املؤسسة
العقابية( ،)67يف حن أقامت ترشيعات أخرى تفرقة بن املجرمن املبتدئن والعائدين(،)68
بحيث حدّ دت املدة الدنيا لتقرير اإلفراج بام ال يقل عن ثالثة أشهر بالنسبة للمبتدئن ،وبام ال
يقل عن ستة أشهر للعائدين( ،)69أما بالنسبة إىل العقوبات املؤبدة ،فقد تباينت الترشيعات يف
( )62د .حممد مصياح القا ي ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،مرجع ساب  ،ص.409
( )63األستاذ عيداجليار عريم ،املرجع الساب  ،ص.348
( )64وهذ ذطة الترشيع الربتغايل م 120/عقوبات ،واملغريب م 1/122/من قانون املسطرة اجلنائية.
( )65ومن طائفة هذ الترشيعات :اإلنجليزي م 66/من جمموعة قواعد السجون ،النمساوي م 1/46/عقوبات.
( )66سار هبذا االجتا معظم الترشيعات :كاإلسياين م 96/عقوبات ،املرصي م 52/من قانون تنظيم السجون ،اللييي
م 450/من قانون اإلجراءات اجلنائية.
( )67ومن قييل هذ الترشيعات :الكويتي م 87/من قانون اجلزاء.
( )68ومثاهلا :الترشيع الفرن ي م 729/من قانون اإلجراءات.
)69( Stefani, G., Levasseur, G. et olivier Jambu-Merlin: Criminologie, et science pénitentiaire. 4ed Dalloz,
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مسلكها هبذا الصدد ،ويميل معظمها إىل اشرتاط قضاء عرشين سنة من العقوبة لتقرير
اإلفراج عن املحكوم عليه(.)70
ومن ناحية ثالثة يظهر االختالف بينهام من زاوية تط ّلب رشوط معينة ينبغي توفرها يف
املحكوم عليه جلواز منحه اإلفراج ،وتطبيق ًا لإلفراج الصحي فال ُينظر إال إىل حالته الصحية

يتقرر اإلفراج عنه ،سواء أكان سلوكه حسن ًا أم سيئ ًا يف
ومدى خطورهتا ،واستناد ًا إىل ذلك ّ

املؤسسة العقابية ،ألن هذا اإلفراج ال يتق ّيد بسلوك اجلاين ،وإنام بام أصابه من عارض صحي
خطري ال عالقة لسلوكه به.
يتعن
يتقرر يف اإلفراج الرشطي ،إذ يتوقف منحه عىل مجلة رشوط ّ
وهذا بخالف ما ّ
توفرها الستفادة املحكوم عليه من هذا اإلفراج ،يتصدرها رشط حسن سلوكه يف املؤسسة
مقرر كنوع من املكافأة لذوي هذا السلوك( ،)71بل هو أساس التفكري يف هذا
العقابية ،ألنه ّ

اإلفراج أصالً( ،)72فض ً
ال عن وجوب وفاء املحكوم عليه بااللتزامات املالية املحكوم هبا ،وأن
ال يشكل اإلفراج عنه خطر ًا عىل األمن العام ،وهذه الرشوط تناولتها بالنص الرصيح معظم
الترشيعات املعارصة( ،)73وبالرغم من توفرها يمكن رفض اإلفراج الرشطي( ،)74ملا للجهة
1976, p.224.

( )70من الترشيعات التي هنجت هذا النهج :اليوناين م 105/عقوبات ،الكويتي م 87/من قانون اجلزاء ،املرصي م52/
من قانون تنظيم السجون.
( )71د .حممد عيدالل الوريكات ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،املرجع الساب  ،ص.366
( )72د.عيدالرحيم صدقي ،علم العقاب ،دار املعارف ،القاهرة ،1986 ،ص262؛ د.حممد سيف النرص عيداملنعم،
املرجع الساب  ،ص.158
( )73من هذ الترشيعات :الفرن ي م 848/من قانون اإلجراءات اجلنائية ،املرصي م 1/52 ،56/من قانون تنظيم
السجون ،الكويتي م 87/من قانون تنظيم السجون ،اليحريني م 349/من قانون اإلجراءات اجلنائية ،السعودي م25/
من نظام السجن والتوقيف.
( )74من أسياب رفض اإلفراج الرشطي مثالً :عدم حتق إمكانية املحكوم علي لتطيي اإلفراج الرشطي ،عدم حت ّق
اإلفادة الفعلية من فرص التأهيل املهني أو بقية وجو املعاملة اإلصالحية التي تلقاها النزيل يف املؤسسة العقابية مما يق ّلل
من احتامل صالح حال بعد اإلفراج عن  ،يف حالة إسهام اإلفراج الرشطي باستهتار املحكوم علي بالقانون ،وعدم احرتام
لسلطة املؤسسة العقابية املتواجد فيها أو االستهانة بأهظمتها وإدارهتا .للمزيد ينظر :د.عيدالل بن عيدالعزيز اليوسف،
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املسؤولة عن تقريره من سلطة تقديرية يف هذا املجال(.)75

املبحث الثالث
القواعد العامة لإلفراج الصحي
 -26متهيد وتقسيم :أن تقرير اإلفراج الصحي يستلزم بالرضورة ويف ضوء استقراء
الترشيع املقارن توفر قواعد معينة ،ويتصل أوىل هذه القواعد بالرشوط التي ينبغي حتققها
لتطبيق هذا اإلفراج ،أما ثانيها فيتعلق بنزالء املؤسسات العقابية الذين خيضعون له ،وما يرتتب
عليهم من التزامات ،ونختتم الدراسة بثالثها الذي يكشف عن حاالت انتهاء اإلفراج الصحي
وما يرتتب عىل ذلك من آثار ،وسوف نعرض لذلك تباع ًا يف مطالب ثالثة عىل التوايل.

املطلب األول
رشوط اإلفراج الصحي

 -27تقسيم :ثمة رشوط ينبغي توفرها لتقرير اإلفراج الصحي عن نزيل املؤسسة
العقابية ،منها ما يتعلق باملرض الذي أمل ّ بالنزيل ،ومنها ما يتصل بالعقوبة املحكوم هبا عليه،
ونعالج هذه الرشوط يف فرعن متتابعن.

الفرع األول

الرشوط املتعلقة باملرض
 -28أن يكون املرض عضوي ًا :ويقصد باملرض العضوي ذلك العارض الذي يصيب
ويتقرر اإلفراج الصحي للمصاب باملرض
أحد أعضاء اجلسم أو أجهزته باخللل(،)76
ّ
املرجع الساب  ،ص.128
( )75د.حممد عيد الغريب ،املرجع الساب  ،ص.78
( )76د.فو ية عيدالستار ،ميادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1985 ،ص.137
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العضوي دون سواه ،وال يمتد نطاقه ليشمل املصاب باملرض العقيل أو املرض النفيس.
عرفه بعض الفقه( )77هو :كل ما يصيب العقل فيخرجه عن حالته
واملرض العقيل ّ
الطبيعية ،ويرتتب عليه فقدان كيل لإلدراك واإلرادة أو أحدمها ،سواء أكان ذلك خلقي ًا أم
عارض ًا ،واألمراض العقلية كثرية ومتعددة( ،)78إال أن أوسعها انتشار ًا ما يعرف بمرض ذهان
الفصام ،إذ تتجاوز نسبة ما يصاب به " "%60من جمموع إصابات األمراض العقلية(.)79
اجلزائي()80

بأنه :الذي يصيب القوى

فيعرفه جانب من الفقه
أما املرض النفيس
ّ
النفس ّية للفرد ،كاجلانب الغريزي واجلانب العاطفي ،ويؤدي إىل انحراف نشاطها واجتاهها عن
النحو الطبيعي املألوف بام جيعل شخصية املصاب هبا غري متوافقة مع القيم االجتامعية السائدة.
فإذا أصاب نزيل املؤسسة العقابية مرض عقيل يعدم اإلدراك والتمييز لديه ،فال جيوز
االستمرار يف تنفيذه لعقوبته ،لعدم جدوى ذلك يف تأهيله وردعه ،ويف الوقت نفسه ال يمكن
اإلفراج عنه ملا يشكله من خطورة عىل املجتمع ،ومن هنا تظهر أمهية إيداعه يف مصحة عقلية
نصت عليه قواعد احلد األدنى ملعاملة املسجونن
كنوع من أنواع التدابري االحرتازية ،وهذا ما ّ
الصادرة عن األمم املتحدة يف جنيف لسنة  ،)81(1955وأمجعت عليه الترشيعات

( )77د.غالب عييد ذلف ،رشح قانون العقوبات /القسم العام ،ط ،1مؤسسة مرص للكتاب العراقي ،القاهرة ،2010 ،ص.106

( )78من أبر صور املرض العقيل وأكثرها تأثريا ً ع ى السلوك اإلجرامي للفرد :الرصع ،انفصام الشرصية ،اليارانويا،
اهلوس واالكتئاب أو الذهان الدوري ،اهلسترييا ،للمزيد :د.فو ية عيدالستار ،املرجع الساب  ،ص 141وما بعدها.
( )79د.أكرم نشأت إبراهيم ،علم النفس اجلنائي ،دار الثقافة للنرش ،عامن ،1998 ،ص – 119اهلامش.
( )80د.عيدالعظيم مريس و ير ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،ج ،1دار النهضة العربية ،القاهرة،1991 ،
ص.208
( )81نصت القاعدة  1/82من القواعد املشار إليها ع ى أن" :األشراص الذين يثيت إصابتهم باجلنون ال وجو حيسهم
يف السجون ،ووجب أن تترذ التدابري املناسية لنقلهم بأرسع ما يمكن إىل مؤسسات لألمراض العقلية" ،وأكّدت الفقرات
 4 ،3 ،2من القاعدة ذاهتا ،باإلضافة إىل القاعدة  83ع ى أمهية عالج املسجونني املصابني بشذوذ أو أمراض عقلية أذرى
يف مؤسسات مترصصة بإرشاف إدارة طيية ،وتوفري العالج هلم واختاذ ما يلزم من التدابري لكفالة استمرار عالجهم بعد
اإلفراج عنهم.
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املعارصة( ،)82كام أن املرض النفيس حيول دون استمرار تنفيذ املصاب به لعقوبته يف املؤسسة
العقابية ،وإنام يتم إيداعه يف مؤسسة عالجية خاصة حيث خيضع لربامج عالج طبي توص ً
ال
إىل القضاء عىل مظاهر خطورته اإلجرامية ،مما يساعد يف هناية األمر عىل إعادة تأهيله
اجتامعي ًا.
فإيداع املصاب بمرض عقيل أو نفيس يف مأوى احرتازي فام هو إال من قبل التدبري الوقائي
حياله ،وذلك بقصد عالجه وتوقي خطورته اإلجرامية ملا يشكله من خطر عىل سالمة أفراد
املجتمع لو ُأفرج عنه ،ال سيام أفراد أرسته ،وقد أشارت بعض اإلحصاءات إىل أن معظم
جرائم القتل التي يرتكبها املصابون بأمراض عقلية أو نفسية تقع عىل أقرب الناس إليهم،
وقد بلغت نسبة الضحايا من أفراد عائالهتم  %87.7من جرائمهم(.)83
 -29خطورة املرض :إن مواجهة املرض العضوي الذي يعاين منه املحكوم عليه نزيل
املؤسسة العقابية له أمهية قصوى يف نجاح تأهيله ،فإذا أمكن عالجه من املرض الذي أصابه
يف العيادة الطبية التابعة للمؤسسة العقابية ،أو يف املستشفى امللحق هبا ،أو يف إحدى
املؤسسات العالجية التابعة للدولة ،فال حمل عندئذ لإلفراج الصحي ،وإنام يشرتط يف املرض
العضوي الذي يتقرر اإلفراج الصحي للنزيل عىل إثره أن يكون عىل درجة عالية من
اخلطورة ،وهذا ما اشرتطته الترشيعات العقابية بالنص الرصيح(.)84
( )82من هذ الترشيعات :الترشيع املرصي م 35/من قانون تنظيم السجون ،السوداين م 16/من قانون تنظيم السجون،
اجلزائري م 61/من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني ،الكويتي م 79/من قانون تنظيم
السجون ،اإلمارايت م 31/من قانون تنظيم املنشآت العقابية ،األردين م 29/من قانون العقوبات ،الليناين م 232/من
قانون العقوبات.
( )83األستاذ ميثم حممد عيد النعامين ،أثر االضطرابات العقلية والنفسية ع ى املسؤولية اجلنائية ،رسالة ماجستري منشورة،
منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت ،2017 ،ص.144
( )84ومثال ذلك ما نص علي الترشيع املرصي يف املادة " "36من قانون تنظيم السجون بأه " :كل حمكوم علي يتيني
لطييب السجن أه مصاب بمرض هيدد حيات باخلطر ،"...والترشيع اإلمارايت الذي نص يف املادة  32من قانون تنظيم
املنشآت العقابية ع ى أه " :إذا تيني لطييب املنشأة أن املسجون مصاب بمرض هيدد حيات  ،"...كام نص الترشيع اجلزائري
يف املادة " " 148من قانون تنظيم السجون ع ى ذطورة املرض ،وكذلك الترشيع الكويتي يف املادة " "80من قانون تنظيم
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وخطورة املرض التي تستلزمها الترشيعات لتقرير اإلفراج الصحي إنام يقطع بتوفرها عىل
وجه اليقن أصحاب الفن واخلربة من األطباء االختصاصين ،وقد أوردت بعض
الترشيعات( )85مثاالً هلذه األمراض اخلطرية كالعمى ،والفالج ،وال شك أن أمراض
الّسطان واجلراحات الدقيقة املتعلقة باملخ أو القلب تدخل يف هذه الزمرة ،ويمكن القول
يعرضه للمشقة
بشكل عام إنه متى كان سلب احلرية للمحكوم عليه املريض من شأنه أن ّ

بتفاقم آثاره عىل نحو هيدد حياته باهلالك لتدهور حالته الصح ّية ،وحاجته إىل رعاية خاصة
قد ّ
تم االستمرار بسلب حريته بالرغم
يتعذر عىل إدارة املؤسسة العقابية توفريها ،بحيث لو ّ

من ذلك ،ويف ظل ما تعانيه املؤسسة العقابية من االزدحام بنزالئها ،وهي مشكلة تعانيها
املؤسسات العقابية كافة يف العامل تقريب ًا ،ألمكن القول بأن احتامل هالكه بات مؤكد ًا ،فيجب

عندئذ اإلفراج عنه إفراج ًا صحي ًا إنقاذ ًا حلياته ،ولتمكينه من العالج عىل النحو الذي يساهم
يف شفائه ،وتأكيد ًا لذلك فقد سجلت االحصاءات وفاة أربعة عرش نزي ً
ال يف املؤسسات
العقابية التونسية ما بن سنة  2000إىل  2003إلمهاهلم من الناحية الصح ّية ،وعدم التعامل
مع أوضاعهم الصح ّية باجلد ّية املطلوبة(.)86

الفرع الثاين
الرشوط املتصلة بالعقوبة
 -30كون العقوبة سالبة للحرية :ال تتطلب الترشيعات املقارنة يف العقوبة املحكوم هبا
عىل نزيل املؤسسة العقابية ليتسنى اإلفراج عنه إفراج ًا صحي ًا إال أن تكون سالبة للحرية
فحسب ،أي ًا كان نوعها ومهام كانت مدهتا ،سواء أكانت مؤقتة أم مؤبدة.
السجون إذ نص ع ى ذطورة املرض ،ونص ع ى هذ اخلطورة أيض ًا الترشيع السوداين يف املادة " "1/37من قانون تنظيم
السجون ومعاملة النزالء.
( )85املادة " "49من املوسوم االشرتاعي الليناين رقم  112الصادر بتاريخ .1983/9/16
( )86د .يوسف حسن يوسف ،حقوق السجناء واملعتقلني يف القوانني الدولية والقانون اإلنساين ،املركز القومي
لإلصدارات القانونية ،القاهرة ،2015 ،ص.104
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تعرب عن ذلك بصيغ متشاهبة،
وجرت الترشيعات املعارصة عىل إيراد نصوص قانونية ّ

فقانون تنظيم السجون املرصي ينص يف املادة " "36منه عىل أنه" :كل حمكوم عليه يتبن

لطبيب السجن أنه مصاب بمرض هيدّ د حياته باخلطر ،"...وينص قانون السجون ومعاملة
النزالء السوداين يف املادة " "1/37عىل أنه" :جيوز للوزير بنا ًء عىل توصية املدير العام أن
يفرج بغرض العالج إفراج ًا صحي ًا مؤقت ًا ملدة ال تتجاوز ستة أشهر عن أي نزيل حمكوم عليه
مصاب بمرض خطري هيدد حياته ،"...وكذلك قانون تنظيم املنشآت العقابية اإلمارايت يف
املادة " "31عىل أنه" :إذا تبن لطبيب املنشأة أن املسجون مصاب بمرض هيدّ د حياته،"...
وعىل ما يامثل هذه الصيغة ينص قانون تنظيم السجون الكويتي يف املادة " "80عىل أنه" :إذا
تبن لطبيب السجن أن املسجون قد ساءت صحته لدرجة تنذر باخلطر."...
ويبدو من ظاهر النصوص املتقدّ مة أن املرشع مل يوفق يف استخدام بعض األلفاظ ،إذ إن
استخدامه لفظي "املحكوم عليه ،املسجون" له من الداللة اللفظية بحيث ال ُيقترص عىل
املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ،أو أنه مسجون لتنفيذ هذه العقوبة ،فهام من االتساع
والشمول بحيث يستغرق املعنى املراد منهام املحكوم عليه باإلعدام ايض ًا ،وملا كانت العقوبة
السالبة للحرية دون سواها هي مناط اإلفراج الصحي ،وعقوبة اإلعدام ال تنطوي حتت لواء
تم استخدامه من األلفاظ العامة يف النصوص القانونية سالفة الذكر دون
هذا اإلفراج ،فإن ما ّ
النص الرصيح عىل استبعاد املحكوم عليه باإلعدام من اإلفراج الصحي ،قد يوحي باندراج

ما ال يندرج حتت إرادة املرشع يف تقرير هذا اإلفراج ،وال يمكن القول إال أن املرشع مل يقصد
باستخدامه تلك األلفاظ سوى التعبري عن املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية دون غريه،
وذلك ألنه ال يتصور قانوني ًا أن هذا اإلفراج يشمل املحكوم عليه باإلعدام ،لذا جيدر باملرشع
وحيسن به لدى
اجلزائي عدم االكتفاء بإيراد ألفاظ عامة كالواردة يف النصوص السابقةُ ،
صياغته النصوص القانونية أن جينح إىل استخدام ألفاظ حمدّ دة يكون هلا داللتها بوضوح عىل
يقرره من نصوص قانونية.
إرادته ،وبام ينسجم مع ما ّ

املطلب الثاين
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النزالء اخلاضعون لإلفراج الصحي والتزاماهتم
 -31تقسيم :ال يتقرر اإلفراج الصحي إال لطائفة املرىض من نزالء املؤسسات العقابية
وذلك وفق التزامات معينة تفرض عليهم ،وهذا ما نحاول بحثه يف إطار فرعن متعاقبن.

الفرع األول
النزالء اخلاضعون لإلفراج الصحي
 -32نطاق هذا اإلفراج عىل املحكوم عليهم من نزالء املؤسسة العقابية :إن السائد يف
الترشيعات املعارصة أهنا ال تستلزم فيمن خيضع لإلفراج الصحي من نزالء املؤسسات
العقابية املحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية ،إال أن يكون النزيل مصاب ًا بمرض عضوي
ثبتت خطورته من نتائج الفحوصات الطبية الدقيقة ،مما يتناىف مع علة بقائه حبيس املؤسسة
العقابية.
وباستقرائنا النصوص القانونية الناظمة لإلفراج الصحي ،يتضح أن هذا اإلفراج يشمل
طوائف النزالء املرىض ممن تنطبق عليهم رشوطه التي تقدّ م ذكرها ،سواء أكانوا ذكور ًا أم
إناث ًا ،بالغن أم أحداث ًا ،أم كانوا مبتدئي اإلجرام أم من معتاديه ،فاإلفراج الصحي يشمل
هؤالء مجيع ًا ،ومل خترج الترشيعات املقارنة عن هذا اإلطار.
ويثور تساؤل ذو صلة بام نحن بصدد احلديث عنه يتمحور فيام إذا كان نزيل
تم اإلفراج عنه ألسباب
املؤسسة العقابية يستفيد من هذا اإلفراج أكثر من مرة ،كام لو ّ
صحيّة ومتاثل للشفاء ومن ثم ُأعيد ثانية للمؤسسة العقابية الستكامل ما تبقى من عقوبته،
ويف أثناء ذلك عاوده املرض؛ أو أصيب بمرض آخر عىل درجة من اخلطورة هتدّ د حياته؟
ولدينا أنه ال يوجد ما حيول دون ذلك ،إذ ال تتضمن النصوص الترشيعية املقارنة ما ُيق ّيـد
اإلفراج الصحي بعدد املرات متى استوفيت رشوطه القانونية ،ملا ينسجم ذلك مع
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تقرر هذا اإلفراج أص ً
ال عىل أساسها.
االعتبارات التي ّ
 -33إلزام النزيل بالعالج الطبي :أمجعت النظم العقابية املعارصة عىل أن العالج الطبي
ويتعن عىل الدولة توفريه جمان ًا طاملا أنه الزم يف
حق للمحكوم عليه مادام أنه بحاجة إليه،
ّ
تأهيله للرجوع إىل اهليئة االجتامعية بحالة صح ّية سليمة من األمراض( .)87ويف ضوء ذلك
فإن التساؤل ينصب عىل مدى جواز إرغام املحكوم عليه عىل العالج يف حالة رفضه له بقصد
تدهور حالته الصح ّية ليتسنى له االستفادة من اإلفراج الصحي ،وال سيام أن اإلرضاب عن
الطعام أو العالج من احلاالت املألوفة لدى نزالء املؤسسات العقابية ،حتى إنه يف بعض
الدول مثل تونس بات يشكل ظاهرة ملفتة للنظر(.)88
ذهب القضاء يف فرنسا إىل عدم إقرار اإلفراج الصحي عن املحكوم عليه يف هذه احلالة
ولو ساءت حالته الصحية إىل احلد الذي يستلزم معه اإلفراج؛ ألن ما قام به يعد حتاي ً
ال منه
الستفادته من هذا اإلفراج ،وقد أ ّيد جانب من الفقه موقف القضاء الفرنيس هبذا الصدد
إلعالء قيم العدالة عىل االعتبارات اإلنسانية؛ فض ً
ال عن أن سلوك املحكوم عليه إنام يوفر
اخلطأ من جانبه ،وجيب أن حيول ذلك دون استفادته من هذا اإلفراج(.)89
ويف احلقيقة أنه وانطالق ًا من املفهوم املعارص لإلصالح املتمثل يف عالج املحكوم عليه يف
املؤسسة العقابية بإخضاعه لربامج تستهدف تقويم سلوكه وضبط ترصفاته ،وتأهيله
يتعن فرض العالج الطبي عىل املحكوم عليه
للرجوع سلي ًام إىل النسيج االجتامعي( ،)90فإنه ّ

الذي يرفض اخلضوع له ،مادام أن العالج يعد من عنارص برامج تأهيله ،عىل أن يكون

( )87ومثال ذلك ما نصت علي املادة " "22من قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردين بقوهلا" :تتوىل و ارة الصحة
توفري الرعاية الصحية واملعاجلة للنزيل ،وع ى مدير املركز ضامن توفري هذ الرعاية ،وهلذ الغاية يقام مركز صحي تتوافر
في الترصصات الطيية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والعالجية للنزالء يف كل مركز جمان ًا"..
( )88د .يوسف حسن يوسف ،مرجع ساب  ،ص.100
( )89د.إبراهيم حامد طنطاوي ،املرجع الساب .49 ،
( )90األستاذ عيداجليار عريم ،املرجع الساب  ،ص.164
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أسلوب فرضه إنساني ًا غري مهدر لكرامته اآلدمية( ،)91وأن ال يقف ذلك حائ ً
ال دون استفادته
من اإلفراج الصحي يف حال تدهور حالته الصح ّية ،ولو توفر سوء النية من جانبه ،وذلك
بالنظر إىل االعتبارات التي تأسس عليها هذا اإلفراج.
 -34التنبؤ بالعود ال حيول دون استفادة املحكوم عليه من اإلفراج الصحي :يقصد
بالتكرار أو العود( )92بأنه حالة خاصة باجلاين الذي سبق احلكم عليه بحكم بات يف جريمة،
وارتكب بعد ذلك جريمة أخرى وفق ًا للرشوط املحدّ دة قانون ًا( ،)93وقد حظيت الدراسات
التنبؤية عن العود باهتامم الباحثن ،كان من أشهرها تلك الدراسة التي قام هبا "اليانور
وشلدون جلوك" ،وخلصت إىل أن العوامل االجتامعية واالقتصادية من أبرز عوامل
العود( ،)94كام أن توصيات املؤمترات الدولية( ،)95لفتت االنتباه إىل أمهية دور النظام العقايب
يف نشوء ظاهرة العود ،فاملعاملة العقابية غري السليمة تدفع املجرم يف كثري من األحيان إىل
استمراره يف سلوكه اإلجرامي ،وعودته إىل إجرام جديد بعد إطالق رساحه يعد مقياس ًا
لفشل النظام الذي يعالج مشكلة اإلجرام واملجرمن(.)96
ويف هذا الصدد اجته الترشيع الفرنيس( )97إىل إقرار العود كقيد يرد عىل منح اإلفراج
الصحي ،وأ ّيد جانب من الفقه ذلك إذا ما وجد ما يوحى باالعتقاد بإمكان عودة املحكوم
( )91د.حممود نجيب حسني ،املرجع الساب  ،ص.423
( )92التكرار والعود لفظان ال فرق بينهام من حيث املعنى ،وقد استردم الترشيع األردين لفظ التكرار ،ونص
علي يف املواد " "104–101من قانون العقوبات ،وقد استعملت ترشيعات جزائية تعيري العود كالترشيع املرصي.
( )93د.أمحد عيدالعزيز األلفي ،العود إىل اجلريمة واالعتياد ع ى اإلجرام ،بال مكان نرش ،1965 ،ص.56
( )94األستاذ عيداجليار عريم ،املرجع الساب  ،ص.372
( )95من هذ املؤمترات مؤمتر لندن الذي عقد سنة  1955بدعوة من اجلمعية الدولية لعلم اإلجرام ،حيث ذصص
ملناقشة موضوع العود واالعتياد ع ى اإلجرام.
( )96د.حممد عيدالل الوريكات ،النظم اليديلة لعقوبة سلب احلرية ،مرجع ساب  ،ص.253
( )97املادة " "10من القانون رقم  ،2005–1549املتعل بمعاملة العائدين الرتكاب جرائم جنائية.
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عليه للجريمة مرة أخرى ،ونحن من جانبنا ال نرى صواب ذلك ،إذ تقدّ م أن املعاملة العقابية
التي ال تنهض عىل أسس وبرامج تأهيلية سليمة قد تدفع املحكوم عليه يف الغالب إىل أن
يرتدى ثانية يف سبيل اجلريمة ،ومما يساهم يف ذلك أيض ًا قصور اإلمكانيات التي تبذل له بعد
اإلفراج عنه ،إذ قد تطرأ له ظروف اجتامعية أو اقتصادية كرفض املجتمع له توجس ًا منه
وخيفة؛ مما ّ
يتعذر عليه العثور عىل مكان يؤويه أو مورد رزق يعتاش منه ،فيجد نفسه مدفوع ًا
تغري الظروف
إىل الوسط اإلجرامي من جديد ،وباإلضافة إىل ذلك فإن التنبؤ بالعود يغفل ّ

التي أحاطت به ال سيام االقتصادية واالجتامعية منها ،ويفرتض بقاء هذه الظروف عىل حالتها
وهذا خيالف الواقع(.)98
ولئن كان التنبؤ بالعود يصلح ألن يرد قيد ًا عىل نظم اإلفراج األخرى كاإلفراج الرشطي،
إال أنه ال حمل له يف ظل اإلفراج الصحي ،إذ ال يفرج عن املحكوم عليه إال بعد إصابته بمرض
خطري ،والشك أن خماوفه من مرضه وانشغاله بعالجه سيجعله بمنأى عن السلوك
يضمن اإلفراج الصحي إلزام ًا للمحكوم عليه أن
اإلجرامي ،وال تثريب عىل املرشع من أن ّ

حيرتم القانون ،وهتديده بإلغاء اإلفراج إذا سلك سلوك ًا خمالف ًا له ،فمن الغبن حرمانه من حقه
يف اإلفراج الصحي الحتامل َع ِ
وده إىل اإلجرام مهام عظمت مؤرشات ذلك ،وقد ال يتحقق
هذا االحتامل.

الفرع الثاين
التزامات اخلاضع لإلفراج الصحي
 -35مسلك الترشيعات املعارصة :متيل سائر الترشيعات العقابية إىل فرض التزامات
معينة عىل املحكوم عليه اخلاضع لإلفراج الصحي؛ وهذه االلتزامات عىل نوعن :التزامات
عامة تفرض عىل كافة اخلاضعن هلذا اإلفراج؛ والتزامات خاصة تفرض بالنظر إىل حالة كل
حمكوم عليه عىل حدة.
( )98د.أمحد عيدالعزيز األلفي ،املرجع الساب  ،ص.90
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 -36االلتزامات العامة :وتتمثل هذه االلتزامات يف إخضاع املفرج عنه إفراج ًا صحي ًا إىل
فحوصات طبية دورية ،وهذا ما نص عليه الترشيع الفرنيس م" "D2-147من قانون
اإلجراءات اجلنائية ،واملرصي م 36/من قانون تنظيم السجون ،والسوداين م 2/37/من
قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء ،والكويتي م 81/من قانون تنظيم السجون،
واإلمارايت م 32/من قانون تنظيم املنشآت العقابية ،والسعودي م 22/من نظام السجن
والتوقيف.
وقد أدرجت هذه الترشيعات يف متن النصوص اخلاصة باإلفراج الصحي ما يلزم املفرج
عنه بالفحص الطبي خالل مدة زمنية معينة ،مع اختالف هذه املدة من ترشيع آلخر ،فهي
يف الترشيع الفرنيس كل ستة أشهر إذا كان اخلاضع لإلفراج حمكوم ًا بعقوبة جنائية(،)99
باإلضافة إىل املواعيد األخرى التي حتدّ دها اللجنة الطبية املنتدبة من قبل قايض تطبيق
يقررها الترشيع املرصي(،)100
العقوبات لفحص احلالة الصحية للمفرج عنه ،واملدة نفسها ّ
وحيدّ دها كل من الترشيعن الكويتي( )101واإلمارايت( )102بثالثة أشهر ،أما الترشيع السوداين
فيحدّ دها بشهر واحد(.)103
ومهام كانت هذه املدة التي تتطلبها الترشيعات ،فإن النص عىل إلزام املفرج عنه هبا ال خيلو
من وجاهة ،ذلك أن فكرة اإلفراج الصحي مستمدة أص ً
ال من خطورة حالته املرضية ،بل
تأسس عليها هذا اإلفراج ،وينبغي التعويل عليها يف اإلبقاء عىل هذا اإلفراج الصحي أو
التطور الذي أصاب حالته الصح ّية؛ وال سبيل
إلغائه ،ولن يتأتى هذا إال بالوقوف عىل
ّ
لتحقق ذلك إال من خالل الفحص الطبي من ذوي االختصاص واخلربة ،حتى إذا ما ُأشري
حتسن حالته الصح ّية وتعافيها بأفول تلك اخلطورة التي كانت هتدّ د حياته ،فمن البدهيي
إىل ّ
( )99املادة " "11–1–720من قانون اإلجراءات الفرن ي.
( )100املادة " "36من قانون تنظيم السجون.
( )101املادة " "81من قانون تنظيم السجون.
( )102املادة " "32من قانون تنظيم املنشآت العقابية.
( )103املادة " "2/37من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء.
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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أن يسوغ القول عندها بإلغاء اإلفراج لزوال علته.
 -37االلتزامات اخلاصة :وهذه االلتزامات تباين بشأهنا موقف الترشيعات ،فمنها ما ال
ينص عليها البتة ،اكتفا ًء بالفحص الطبي الدوري امللزم به اخلاضع لإلفراج ،ومن الترشيعات
يتعن عىل اخلاضع لإلفراج االلتزام هبا كالترشيع الفرنيس(،)104
ما تنص عىل التزامات خاصة ّ

نص عىل مجلة التزامات مثل :التزام املحكوم عليه اإلقامة يف نطاق دائرة املستشفى الذي
الذي ّ
يعالج فيه أو الذي حيدّ ده قايض تطبيق العقوبات ،عدم مغادرة النطاق اإلقليمي ملحل إقامة

املفرج عنه ،وإذا رغب يف ذلك يلتزم بتسليم جواز سفره لقايض تطبيق العقوبات ،واستقبال
موظفي املؤسسة العقابية التي كان ين ّفذ عقوبته فيها الطالعهم عىل مدى التزامه باألوامر
املسندة إليه.
واجتهت ترشيعات أخرى إىل إخضاع املفرج عنه صحي ًا لذات التدابري التي خيضع هلا
تتناف مع حالته الصحية ،وسار هبذا االجتاه الترشيع
املفرج عنه إفراج ًا رشطي ًا ،ما مل
َ
اجلزائري( ، )105يف حن تطلبت ترشيعات عقابية ما يكفي من الضامنات والتدابري الالزمة
ملنح اإلفراج الصحي إلعادة النزيل املفرج عنه إىل املؤسسة العقابية بعد شفائه لقضاء ما تبقى
من عقوبته ،وهذا مسلك الترشيع السوداين(.)106
وااللتزامات التي تفرض عىل املفرج عنه جيب أن ينص عليها القانون ،وليس للقايض أو
اجلهة املختصة بمنح اإلفراج فرض أي رشط أو التزام عىل املحكوم عليه مقابل منحه اإلفراج
تقرر اإلفراج عنه بام
سوى ما هو منصوص عليه أصالً ،وجيب أن يلتزم املحكوم عليه إذا ّ
فرض عليه خالل مدة اإلفراج ،ونرى يف هذا اإلطار أنه إذا ّ
تعذر عالج املفرج عنه يف وطنه،
( )104املادة " "D2 – 148من قانون اإلجراءات اجلنائية.
( )105تنص املادة " "150من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني اجلزائري ،ع ى أه " :يمكن
أن خيضع املفرج عن ألسياب صحية لنفس الرشوط والتدابري املنصوص عليها يف املادة " "145من نفس القانون ما مل
تتناف مع حالت الصحية" ،وتشري املادة " "145إىل أه يمكن لقا ي تطيي العقوبات أو و ير العدل أن يضمن مقرر
َ
اإلفراج املرشوط التزامات ذاصة وتدابري مراقية ومساعدة.
( )106املادة " "4/37من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء السوداين.
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وأراد السفر إىل اخلارج هلذا اهلدف ،ينبغي منحه رخصة بذلك ،مع اشرتاط ما يكفي من
الضامنات إللزامه بالعودة بعد متاثله للشفاء ،وهذا يستلزم تدخ ً
ال ترشيعي ًا للنص عىل ذلك
رصاحة ملنع تضارب االجتهادات يف هذا الشأن فيام إذا استدعت حالة املفرج عنه السفر إىل
اخلارج مع االفتقار إىل السند الترشيعي هبذا اخلصوص.

املطلب الثالث
انتهاء اإلفراج الصحي وآثاره
 -38تقسيم :نعالج يف هذا املطلب حاالت انتهاء اإلفراج الصحي ،واآلثار التي ترتتب
عىل ذلك يف إطار فرعن عىل التوايل.

الفرع األول
انتهاء اإلفراج الصحي

 -39حتديد :يؤول اإلفراج الصحي إىل االنتهاء بأحد سبيلن :إما بانقضاء املدة املحدّ دة
له ،أو بإلغائه.
 -40انقضاء املدة املحدّ دة لإلفراج الصحي :تقدّ م أن الترشيع السوداين قد تفرد دون سائر
الترشيعات املقارنة بتقييد اإلفراج الصحي املؤقت بمدة زمنية حمدّ دة ،وحدّ دها بام ال يتجاوز
ستة أشهر عىل مقتىض املادة " "1/37من قانون تنظيم السجون ،مما يعني أن اإلفراج الصحي
ينتهي بانقضاء املدة املحدّ دة له بالنص القانوين.
 -41إلغاء اإلفراج الصحي :يتم هذا اإللغاء يف حالتن :أوهلام متاثل املفرج عنه للشفاء
من مرضه ،وثانيهام إخالله بااللتزامات التي فرضت عليه عند تقرير اإلفراج الصحي.
يتقرر لنزيل
 -42احلالة األوىل -متاثل املفرج عنه للشفاء من مرضه :إن اإلفراج الصحي ّ

املؤسسة العقابية املحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ،وأثناء تنفيذه العقوبة أصيب بمرض

[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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عضوي هيدّ د حياته باخلطر ،فيفرج عنه لتلقي العالج ريثام يشفى من مرضه ،دون أن حتدّ د
مدة زمنية لذلك ،إذ إن مدة اإلفراج ترهتن بتعايف املفرج عنه من علته ،ويف هذا االجتاه تسري
معظم الترشيعات كام سبق بيان ذلك.
فاإلفراج الصحي يتأسس عىل خطورة احلالة املرضية للمحكوم عليه ،فإذا زالت هذه
يبق هناك مربر الستمرار اإلفراج
اخلطورة بتعايف املفرج عنه من مرضه أثناء مدة اإلفراج ،مل َ
عنه لزوال احلالة املنشئة له ،فمن البدهيي أن يتم إلغاء اإلفراج عنه ،وإعادته للمؤسسة العقابية
إلكامله ما تبقى من مدة عقوبته املحكوم هبا ،إن مل تكن هذه املدة قد استغرقها اإلفراج
الصحي ،وقد نصت عىل ذلك معظم الترشيعات املقارنة ،ومن قبيلها الترشيع الكويتي
م 81/من قانون تنظيم السجون ،واإلمارايت م 32/من قانون تنظيم املنشآت العقابية،
واملرصي م 36/من قانون تنظيم السجون.
 -43احلالة الثانية -إخالل املفرج عنه بااللتزامات املفروضة عليه :سبق القول إن
تقرر اإلفراج عنه إفراج ًا صح ّي ًا ،تفرض عليه بعض االلتزامات التي
املحكوم عليه الذي ّ
قررت
يتوجب عليه اإلذعان هلا ،فهذا اإلفراج ليس مطلق ًا ،وإنام مق ّيد بام تفرضه اجلهة التي ّ

ربره؛ إذ إن فرض هذه االلتزامات يمكّن اجلهة املعنية باإلفراج من
اإلفراج ،وهلذا ما ي ّ
تطور عىل احلالة املرضية للمفرج عنه أثناء فرتة اإلفراج التي تعد
اإلحاطة عل ًام بام يطرأ من ّ
امتداد ًا لتنفيذه لعقوبته ،فهذا اإلفراج ليس إهنا ًء لتلك العقوبة ،وإنام جمرد تعديل ألسلوب

تنفيذها ،وإذا كان األصل يف العقوبات السالبة للحرية أن تن ّفذ يف املؤسسات العقابية ،فإن
تنفيذها أو تنفيذ شطر منها خارج تلك املؤسسات ما هو إال استثناء عىل األصل متليه
اعتبارات اإلصالح والتأهيل يف النظم العقابية احلديثة.

وإذا صدر عن اخلاضع لإلفراج الصحي ما يدل عىل عدم التزامه باملوجبات التي فرضت
يتعن إلغاء
عليه ،فإنام يعد ذلك مؤرش ًا إىل عدم جدوى هذا األسلوب التأهييل معه ،مما ّ

اإلفراج الصحي عنه ،وإعادته إىل املؤسسة العقابية ليستويف منها بحسب األصل ما تبقى من
عقوبته ،وهذا ما نصت عليه ترشيعات عدة برصيح القول كالترشيع املرصي م 36/من
324
38

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss79/7

?????? ????? ???????? ???????? ????? ?? ?????? ??????? Al-Wariqat:

[د .محمد عبد الله الوريكات]

قانون تنظيم السجون ،والسوداين م 3/37/من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء.
 -44اجلهة املختصة بإلغاء اإلفراج الصحي :ال شك أن اجلهة التي متلك صالحية إصدار
قرار اإلفراج الصحي ،متلك يف الوقت نفسه الصالحية بإلغائه وفق املحدّ دات القانونية،
وهذا مسلك الترشيعات املقارنة ،فالترشيع الفرنيس أسند صالحية ذلك إىل حمكمة تطبيق
العقوبات ،أو قايض تطبيق العقوبات بحسب األحوال( ،)107وهي ذات اجلهة التي أصدرت
قرار اإلفراج ،وكذلك الترشيع اجلزائري الذي أناط بوزير العدل سلطة إلغاء اإلفراج
الصحي( ،)108كام تقررت الصالحية بإلغاء هذا اإلفراج إىل النائب العام يف الترشيع
املرصي( ،)109وكذلك احلال يف الترشيع اإلمارايت( ،)110أما الترشيع الكويتي فقد جعله من
اختصاص اللجنة الطبية املشكلة هلذاالغرض( ،)111دون أن يق ّيد قرارها بإلغاء اإلفراج عن
املفرج عنه وإعادته للمؤسسة العقابية بموافقة وزير الداخلية كام هو احلال يف قرارها الذي
صدر باإلفراج(.)112

الفرع الثاين
اآلثار التي ترتتب عىل انتهاء اإلفراج الصحي
 -45احتساب مدة اإلفراج الصحي من مدة العقوبة املحكوم هبا :سبق وقدّ منا أن اإلفراج
الصحي ال يعترب إهنا ًء للعقوبة ،ولو مل يكن كذلك ملا كان حم ً
ال لفرض التزامات عىل املفرج

مربر إلدامة صلته بسلطات تنفيذ العقوبات ،وإنام يعد اإلفراج الصحي تعديالً
عنه ،وال ثمة ّ
( )107د .إبراهيم حامد طنطاوي ،املرجع الساب  ،ص.99
( )108املادتان " "148 ،147من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني.
( )109املادة " "36من قانون تنظيم السجون.
( )110املادة " "32من قانون تنظيم املنشآت العقابية.
( )111نصت املادة " "81من قانون تنظيم السجون الكويتي ع ى أه  ..." :فإذا حتسنت حالت أعيد الكشف علي بمعرفة
اللجنة املنصوص عليها يف املادة السابعة وهلا أن تقرر إرجاع إىل السجن الستيفاء العقوبة."...
( )112تنص املادة " "80من القانون الساب ع ى أه  .." :فإذا أيدت اللجنة رأي طييب السجن قررت اإلفراج عن
املسجون إفراج ًا صحي ًا بعد موافقة و ير الداذلية".
[العدد التاسع والسبعون– شوال 1440هـ يوليو ]2019
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التطور الطارئ حلالة املحكوم عليه املرضية ،مما يعني أنه
ألسلوب تنفيذ العقوبة ،بام يتفق مع
ّ
أثناء اإلفراج يعد خاضع ًا إلجراءات تنفيذ العقوبة ،وأنه هبذا اإلفراج دخل مرحلة جديدة
ختتلف فيها املعاملة عن تلك التي كان يعهدها يف املؤسسة العقابية.
وعىل هذا النحو يعترب تنفيذ املحكوم عليه للعقوبة ممتد ًا خالل فرتة اإلفراج الصحي،
وهذا ما نصت عليه سائر الترشيعات املقارنة ،فقانون تنظيم السجون املرصي ينص عىل أن
تستنزل املدة التي يقضيها املريض املفرج عنه خارج السجن من مدة العقوبة( ،)113وينص
قانون تنظيم السجون السوداين عىل اعتبار فرتة اإلفراج الصحي ضمن مدة العقوبة املحكوم
هبا(،)114
كام ينص قانون تنظيم السجون اجلزائري عىل أن تعد املدة التي قضاها املفرج عنه يف نظام
اإلفراج عقوبة مقضية( ،)115وعىل هذا النسق جيري قانون تنظيم السجون الكويتي باحتساب
مدة اإلفراج ضمن مدة العقوبة( ،)116ويامثله يف ذلك قانون تنظيم املنشآت العقابية اإلمارايت
بنصه عىل احتساب املدة التي يقضيها املفرج عنه إفراج ًا صحي ًا من مدة العقوبة(.)117
عرف الفقه اجلزائي
 -46ال أثر لإلفراج الصحي عىل تنفيذ العقوبات التبع ّية(ُ :)118ي ّ
( )113املادة " "36من قانون تنظيم السجون.
( )114املادة " "5/37من قانون تنظيم السجون ومعاملة النزالء.
( )115املادة " "147من قانون تنظيم السجون وإعادة اإلدماج االجتامعي للمحيوسني.
( )116املادة " "81من قانون تنظيم السجون.
( )117املادة " "60مكرر ًا من الالئحة التنفيذية للقانون االحتادي يف شأن تنظيم املنشآت العقابية.
تقسم العقوبات بالنظر إىل أمهيتها إىل عقوبات أصلية ،وعقوبات ثانوية أو فرعية ،فاألوىل تعد كافية لتحقي اجلزاء
(ّ )118
تم توقيعها بمفردها ع ى اجلاين ،أما العقوبات الثانوية أو الفرعية فال تو ّقع بمفردها ع ى اجلاين وإنام تفرض
اجلنائي فيام لو ّ
علي بجانب العقوبة األصلية ،فهي تدور معها وجود ًا وعدم ًا ،وقد استردمت بعض الترشيعات مصطل العقوبة التيعية

للداللة ع ى العقوبات غري األصلية سواء كانت تيعية أم تكميلية كالترشيع املرصي ،والترشيع اللييي ،يف حني استردمت
طائفة أذرى من الترشيعات مصطل العقوبات اإلضافية لتمييزها عن العقوبات األصلية كالترشيع املغريب ،وأقامت
ترشيعات أذرى تفرقة بني العقوبات بتقسيمها إىل ثالثة أقسام :العقوبات األصلية ،العقوبات التيعية ،العقوبات التكميلية
كالترشيعني اجلزائري والعراقي ،أما الترشيع األردين وإن مل خيصص عنوان ًا للعقوبات التيعية كياقي الترشيعات ،إال أه مل
يعدم اإلشارة إليها يف بعض القوانني اخلاصة كقانون اخلدمة املدنية وقانون االنتراب.
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العقوبة
التبعية بأهنا تلك التي تتبع عقوبة أصلية حت ًام بحكم القانون دون حاجة للنص عليها
يف احلكم( ،)119وتلتزم اإلدارة بتنفيذها بمجرد صدور احلكم بالعقوبة األصلية الذي يعد
سندها يف التنفيذ ،والعقوبة التبعية ال تفرض إال مع العقوبة األصلية ،فال يتصور أن
تكون وحيدة ،فهي تتبع العقوبة األصلية وجوب ًا وبقوة القانون دونام حكم هبا تصدره
املحكمة( ،)120إذ تعد عقوبة ثانوية ملرتكب اجلريمة بالنظر إىل خطورته اإلجرامية املستمدة من
جسامة العقوبة املفروضة عليه( ،)121فهي ترتبط باحلكم عىل اجلاين بعقوبة جنائية يف كثري
من الترشيعات( ،)122وهي إما أن تكون سالبة للحقوق كاحلرمان من بعض احلقوق واملزايا،
وقد تكون مق ّيدة للحرية كمراقبة الرشطة.
ومن صور العقوبات التبعية السالبة لبعض احلقوق حرمان املحكوم عليه من إدارة أمواله
والترصف فيها كام يف بعض الترشيعات ،ومنها املرصي "م "4/25/من قانون العقوبات،
ويسمى هذا احلرمان باحلجز القانوين ،ويقصد بهّ :
غل يد املحكوم عليه كلية عن إدارة أمواله
والترصف فيها ،ويتحدّ د نطاق هذا احلجر باألعامل القانونية التي ترد عىل احلقوق املالية
يتعن عىل املحكوم عليه استئذان املحكمة قبل أي ترصف يتخذ من جانبه فيام
فحسب ،مما ّ
يتعلق بذلك(.)123
( )119د.حممد عودة اجليور ،الوسيط يف قانون العقوبات /القسم العام ،دار وائل للنرش ،عامن ،2012 ،ص471؛ د.كامل
السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات/دراسة مقارنة ،بال مكان نرش ،1998 ،ص650؛ د.أمحد عيدالظاهر ،العقوبة
التيعية يف الترشيعات اجلنائية العربية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2013 ،ص.28
( )120د.عيل عيدالقادر القهوجي ،رشح قانون العقوبات /القسم العام ،منشورات احلليي احلقوقية ،بريوت،2002 ،
ص.793
( )121د.أمحد عيدالظاهر ،املرجع الساب  ،ص29
( )122من هذ الترشيعات :املغريب ف 37من القانون اجلنائي ،والذي ينص ع ى أن احلجز القانوين والتجريد من احلقوق الوطنية
كعقوبة تيعية ينتجان عن العقوبات اجلنائية وحدها؛ وكذلك الترشيع اجلزائري م 6/عقوبات ،إذ تنص ع ى "إن العقوبات
التيعية هي احلجز القانوين واحلرمان من احلقوق الوطنية وهي ال تتعل إال بعقوبة جنائية".
( )123د.أمحد فتحي رسور ،الوسيط يف قانون العقوبات ،ط ،6دار النهضة العربية ،القاهرة ،1996 ،ص.598
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وما يم ّيز هذه العقوبة أهنا مؤقتة ،حيث تبدأ بتنفيذ املحكوم عليه عقوبته وتنتهي بانتهاء
التنفيذ ،كام أهنا تابعة حلكم صادر بعقوبة جنائية ،وتفرض حت ًام وبقوة القانون دون حاجة ألن
حتكم هبا املحكمة( ،)124مما يعني أن هذا احلجز القانوين يستمر عىل املحكوم عليه طوال مدة
اإلفراج الصحي عنه ،ألن هذا اإلفراج كام قدّ منا ليس إهنا ًء للعقوبة ،وإنام تعدي ً
ال يف أسلوب
تنفيذها إذ إن تنفيذ العقوبة يعترب ممتد ًا أثناء فرتة اإلفراج ،ومؤدى ذلك أن حرمان املفرج عنه
من الترصف بأمواله من شأنه اإلرضار به ،ملا يف إطالق يده يف الترصف بامله من رضورة
تستلزمها متطلبات عالجه الذي هو بأمس احلاجة إليه.
باإلضافة إىل ذلك فإن حرمان املحكوم عليه من بعض احلقوق يقف عقبة يف طريق تأهيله،
بام يمثله من مصدر إزعاج مستمر للمحكوم عليه من النواحي السياسية والعائلية واملالية،
يعمق عزلته عن املجتمع( ،)125وقد أكد املؤمتر الدويل السابع للدفاع االجتامعي أن
وبالتايل ّ

احلرمان نفسه قد يكون عام ً
يتجرد من الفحوى التأهييل للمحكوم
ال لإلجرام( ،)126كونه
ّ

عليه ،وما تقرير اإلفراج الصحي عنه إال ألن حالته املرضية تتعارض مع مقتضيات اإلصالح
والتأهيل ،وهذا التهذيب اإلصالحي بلغ شأن ًا من األمهية للحدّ الذي نصت عليه بعض
الدساتري املعارصة كام ذكرنا ،ونظر ًا لعدم انسجام عقوبة احلجز القانوين عىل نحو ما سبق مع
املبادئ العقابية احلديثة فقد ألغيت هذه العقوبة يف الترشيع الفرنيس بموجب قانون العقوبات
الصادر سنة.)127(1992

( )124د.عوض حممد ،قانون العقوبات /القسم العام ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2000 ،ص.561
( )125د.أمحد عيدالظاهر ،املرجع الساب  ،ص.247
( )126املرجع الساب نفس  ،ص.246
)127( Merle (R.) et vitu (A.) Traité de droit criminel,: t. I, editions cujas, paris, 7 éd, 1997, p.968.
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اخلامتة
 -47خالصة -كانت تلك دراسة لإلفراج الصحي عن نزالء املؤسسات العقابية يف
الترشيع املقارن ،فتناولت يف مستهلها تعريف هذا اإلفراج الذي تفتقر إليه الدراسات الفقهية
التي عثرنا عليها؛ بالرغم من املكانة اهلامة التي حيظى هبا يف السياسة العقابية املعارصة ،ومن
ثم بينت صوره وتكييفه من الناحيتن القانونية والعقابية ،ثم تطرقت بعد ذلك ويف حدود ما
ّ
تسمح به هذه الدراسة إىل اإلشارة ألهم ما يشاهبه من نظم اإلفراج األخرى عن نزالء

وخترينا اثنن من هذه النظم مها :اإلفراج املطلق حلسن السلوك،
املؤسسات العقابية،
ّ
واإلفراج الرشطي ،وأخري ًا بينّا القواعد العامة التي ينطوي عليها اإلفراج الصحي باستقراء
ما نصت عليه الترشيعات املقارنة ،وخلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات
نوردها باآليت:
( -48أوالً) -النتائج :فيام ييل أبرز النتائج التي توصلت إليها يف هذه الدراسة:
(األوىل) -كشفت الدراسة أن الترشيعات املعارصة تباينت فيام بينها بالنص عىل اإلفراج
الصحي ،كام أن الترشيعات التي تتبنى هذا اإلفراج مل تنهج هنج ًا واحد ًا فيام يتعلق بتحديد
اجلهة املختصة بإقراره وإلغائه أيض ًا ،فمنها ما يسند هذه املهمة إىل اجلهة اإلدارية ،ومنها ما
يمنح هذا االختصاص للجهة القضائية ،وهذا االجتاه األخري هو االجتاه الغالب يف الترشيع
املقارن.
(الثانية) -اتضح من هذه الدراسة أن األمراض التي تصيب نزالء املؤسسات العقابية
متعدّ دة ،فمنها األمراض العقلية ،ومنها األمراض النفسية ،ومنها األمراض العضوية ،وهذه
الطائفة األخرية من األمراض هي التي تنطوي حتت لواء اإلفراج الصحي دون غريها ،مع
ربر اإلفراج الصحي عن املصاب به إىل الدرجة التي
اشرتاط خطورة املرض العضوي الذي ي ّ
هتدّ د حياته باخلطر؛ مما يتناىف مع احلكمة من سلب حريته يف املؤسسة العقابية.
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(الثالثة) -كشفت الدراسة أن الترشيعات املقارنة مل تتضمن من النصوص ما يق ّيد حق
املحكوم عليه نزيل املؤسسة العقابية يف حصوله عىل اإلفراج الصحي أكثر من مرة ،كام لو
أعيد للمؤسسة العقابية بعد متاثله للشفاء ومن ثم عاوده املرض من جديد ،أو ُأصيب بمرض
عضوي آخر عىل درجة عالية من اخلطورة ،أي أنه يستفيد من اإلفراج الصحي أكثر من مرة
متى توفرت رشوطه ،وهذا ينسجم متام ًا مع العلة من تقريره ،ولكن ما يتعارض بحق مع
اإلفراج الصحي تقييد بعض الترشيعات حق املحكوم عليه يف هذا اإلفراج إذا كان هناك ما
عو ِده إىل اجلريمة بعد اإلفراج عنه ،وهذا املسلك الترشيعي موضع نقد
ينبئ عن احتامل َ
بالنظر إىل الغاية من تقرير اإلفراج الصحي.
(الرابعة) -كشفت الدراسة أن اإلفراج الصحي وإن كان يامثل من بعض الوجوه اإلفراج
املطلق حلسن السلوك واإلفراج الرشطي يف أن ك ً
ال منها يتطلب سلب ًا سابق ًا للحرية ،ويتأسس
عىل اعتبارات تأهيل املحكوم عليه ،ويتطلب رشوط ًا معينة ملنحه أو تقريره ،فإنه خيتلف عنهام
من وجوه أخرى ال سيام يف حتديد الرشوط الالزم توفرها لتقريره ،ويف االلتزامات املفروضة
عىل اخلاضع له.
(اخلامسة) -أشارت الدراسة إىل أن الترشيعات املقارنة وإن استلزمت إخضاع املفرج عنه
تطور حالته الصحية إال
صحي ًا لفحوصات طبية دورية خالل مدة زمنية حمدّ دة للوقوف عىل ّ
أهنا تباينت فيام بينها يف حتديد هذه املدة ،وأي ًا ما كان األمر فإن إلزامه بذلك جيد سند تربيره يف

أن اإلبقاء عىل هذا اإلفراج أو إلغاؤه مرهون بام تشري به نتائج هذه الفحوصات.
( -49ثاني ًا) -التوصيات :ندرج أبرز ما توصلنا إليه من توصيات هلذه الدراسة باآليت:
(األوىل) -قد آن األوان ملراجعة قانون مراكز اإلصالح والتأهيل األردين باجتاه تدعيم
حقوق نزالء املؤسسات العقابية؛ بالنص عىل إدراج اإلفراج الصحي عن نزالء هذه
املؤسسات العقابية؛ ممن يصابون بأمراض عضوية خطرية هتدّ د حياهتم ،وذلك إلعالء
االعتبارات اإلنسانية عىل تلك االعتبارات التي يستند إليها العقاب ،فاملحكوم عليه بسلب
يتعن أن يعامل باعتباره إنسان ًا بام حيفظ إنسانيته وكرامته ،إذ إن سلب حريته بالرغم
احلرية ّ
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ويعرض حياته
مما يعانيه من مرض خطري قد ال يرجتى شفاؤه فيه من القسوة ما هيدد كرامتهّ ،
إىل مضاعفات أكثر خطورة.

يتعن أن ال يعهد إىل السلطة اإلدارية إصدار قرار اإلفراج الصحي بأي حال
(الثانية)ّ -
يتفرع عنه إىل السلطة القضائية ،وحتديد ًا قضا ًء
من األحوال ،بل ينبغي أن يسند ذلك وكل ما ّ
خاص ًا بالتنفيذ ،وأن ُيمنح االختصاص بفرض االلتزامات عىل املفرج عنه صحي ًا ،وتعديلها،
التطور الذي يطرأ عىل احلالة الصحية للمفرج عنه ،مع النص
بل وإلغائها أيض ًا ،بام يتفق مع
ّ

عىل حق النيابة العامة واملحكوم عليه يف تقديم الطعن بام يصدر عن قايض التنفيذ من قرارات
هبذا الشأن.
(الثالثة) -ينبغي أن ال يكون اإلفراج الصحي جامد ًا بحيث حيدّ د بمدة زمنية مقدم ًا ،فمدة
يعول عليها جيب أن تكون من املرونة بأن ترهتن بشفاء املفرج عنه صحي ًا ،فال
اإلفراج التي ّ
تم وزالت خطورته املرضية.
حمل هلذا اإلفراج إذا مل يكن الشفاء من املرض قد ّ
(الرابعة) -رضورة النص عىل السامح للمفرج عنه صحي ًا بالسفر إىل خارج موطنه مع
تقديمه الضامنات كافة التي تكفل عودته بعد متاثله للشفاء ،وذلك إذا ّ
تعذر عالجه يف موطنه
بعد أن يقطع بذلك جلنة من أصحاب الفن واخلربة من األطباء االختصاصين ،لئال يكون
منعه من السفر سبب ًا يف تفاقم أعراض مرضه عىل النحو الذي هيدّ د حياته باهلالك.
(اخلامسة) -ينبغي أن ال حيول التنبؤ بالعود دون استفادة املحكوم عليه من اإلفراج
يصح يف ظل هذا اإلفراج مهام قيل بشأن تربير ذلك ،إذ إن املؤرشات
الصحي ،فهذا القيد ال ّ
مهام عظمت باحتامل عودة املحكوم عليه إىل اجلريمة بعد اإلفراج عنه ،جيب أن ال حيرم
استناد ًا إليها من حقه يف هذا اإلفراج ،وال س ّيام إنه معتل الصحة وسقيمها فهو بال شك سينأى
بنفسه عن سبيل اإلجرام لقلقه من مرضه وانشغاله بعالجه ،فمتى استبانت خطورة مرضه
فال يسوغ القول بأن التنبؤ بع ِ
وده إىل اجلريمة يكون حائ ً
ال دون تقرير اإلفراج الصحي عنه.
َ
(السادسة) -رضورة وقف عقوبة حرمان املفرج عنه صحي ًا من إدارة أمواله والترصف
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فيها ،إذ إن هذه العقوبة التبعية التي تبدأ بتنفيذ املحكوم عليه عقوبته وتنتهي بانتهائها تستمر
عىل املحكوم عليه املفرج عنه إفراج ًا صحي ًا طوال مدة اإلفراج الصحي من شأهنا إحلاق
الرضر به ،ولذلك فإن وقف هذه العقوبة أثناء مدة اإلفراج ،وإطالق يد املفرج عنه صحي ًا يف
ملحة تستلزمها متطلبات عالجه.
الترصف بامله رضورة ّ
وما هذه الدراسة إال جمرد حماولة فقهية لتأصيل ما تم العثور عليه من قواعد وضوابط
لإلفراج الصحي يف نصوص الترشيع املقارن ،ولعلها تؤسس لدراسات الحقة تكون هادي ًا
للمرشع اجلزائي عند إدراجه هذا اإلفراج يف نصوص الترشيع األردين ،وباهلل التوفيق.
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املراجع
أوالً– باللغة العربية:
أ -املراجع العامة:
 .1د .أمحد عبدالظاهر ،العقوبة التبعية يف الترشيعات اجلنائية العربية ،دار النهضة
العربية ،القاهرة.2013 ،
 .2د .أمحد فتحي رسور ،الوسيط يف قانون العقوبات ،ط ،6دار النهضة العربية،
القاهرة.1996 ،
 .3د .عيل عبدالقادر القهوجي ،رشح قانون العقوبات/القسم العام ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت.2002 ،
 .4د .عوض حممد ،قانون العقوبات/القسم العام ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية،
.2000
 .5د .غالب عبيد خلف ،رشح قانون العقوبات/القسم العام ،ط ،1مؤسسة مرص
للكتاب العراقي ،القاهرة.2010 ،
 .6د .كامل السعيد ،رشح األحكام العامة يف قانون العقوبات/دراسة مقارنة ،بال
مكان نرش.1998 ،
 .7د .حممود عودة اجلبور ،الوسيط يف قانون العقوبات/القسم العام ،دار وائل للنرش،
عامن.2012 ،
املتخصصة:
ب -املراجع
ّ
 .1د .إبراهيم حامد طنطاوي ،اإلفراج الصحي عن املسجونن يف ضوء السياسة
العقابية احلديثة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2007 ،
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 .2د .أحسن طالب ،اجلريمة والعقوبة واملؤسسات اإلصالحية ،دار الزهراء،
الرياض.1998 ،
 .3د .أمحد عبدالعزيز األلفي ،العود إىل اجلريمة واالعتياد عىل اإلجرام ،بال مكان
نرش.1965 ،
 .4د .أكرم نشأت إبراهيم ،علم النفس اجلنائي ،دار الثقافة للنرش ،عامن.1998 ،
 .5د .أيمن حممد البطوش ،حقوق اإلنسان وحرياته ،دار وائل للنرش والتوزيع،
عامن.2014 ،
 .6عبداجلبار عريم ،الطرق العلمية احلديثة يف إصالح وتأهيل املجرمن
واجلانحن ،مطبعة املعارف ،بغداد.1977 ،
 .7د .عبدالرحيم صدقي ،علم العقاب ،دار املعارف ،القاهرة.1986 ،
 .8د .عبدالعظيم وزير ،دور القضاء يف تنفيذ اجلزاءات اجلنائية ،الدار العربية
للموسوعات ،القاهرة.1985 ،
 .9د .عبدالعظيم وزير ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،ج ،1دار النهضة العربية،
القاهرة.1991 ،
 .10د .عبداهلل بن عبدالعزيز اليوسف ،التدابري املجتمعية كبدائل للعقوبات السالبة
للحرية ،أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.2003 ،
 .11د .عامر عباس احلسيني ،مبادئ علمي اإلجرام والعقاب ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت.2013 ،
 .12د .عامر عباس احلسيني ،الردع اخلاص العقايب ونظم املعاملة اإلصالحية،
منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2013 ،
 .13د .فتوح عبداهلل الشاذيل ،أساسيات علم اإلجرام وعلم العقاب ،منشورات
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احللبي احلقوقية ،بريوت.2006 ،
 .14د .فوزية عبدالستار ،مبادئ علم اإلجرام وعلم العقاب ،دار النهضة العربية،
القاهرة.1985 ،
 .15د .حمروس حممود خليفة ،رعاية املسجونن وأرسهم يف املجتمع العريب،
اكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض.1997 ،
 .16د .حممد أبوالعال عقيدة ،أصول علم العقاب،دار الفكر العريب ،القاهرة،
.1997
 .17د .حممد عبداهلل الوريكات ،النظم البديلة لعقوبة سلب احلرية ،دار وائل للنرش،
عامن.2017 ،
 .18د .حممد عبداهلل الوريكات ،أصول علمي اإلجرام والعقاب ،دار وائل للنرش
والتوزيع ،عامن.2018 ،
 .19د .حممد عيل جعفر ،فلسفة العقاب والتصدي للجريمة ،املؤسسة اجلامعية
للدراسات والنرش ،بريوت.2006 ،
 .20د .حممد عيد الغريب ،اإلفراج الرشطي يف ضوء السياسة العقابية احلديثة ،دار
اإليامن للطباعة.1995 ،
 .21د .حممود كبيش ،مبادئ علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1995 ،
 .22د .حممد مصباح القايض ،علم اإلجرام وعلم العقاب ،منشورات احللبي
احلقوقية ،بريوت.2013 ،
 .23د .حممود نجيب حسني ،علم العقاب ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1967 ،
 .24د .نبيل العبيدي ،أسس السياسة العقابية يف السجون ومدى التزام الدولة
باملواثيق الدولية ،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة.2015 ،
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جـ -رسائل الدكتوراه:
 .1د .حممد ظاهر القييس ،دور إنقاص العقوبة يف إصالح اجلاين وتأهيله ،رسالة
دكتوراه غري منشورة ،جامعة عامن العربية للدراسات العليا ،عامن.2010 ،
 .2د .حممد سيف النرص عبداملنعم ،بدائل العقوبة السالبة للحرية يف الترشيعات اجلنائية
احلديثة ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة القاهرة.2004 ،
د -رسائل املاجستري:
 .1األستاذ ميثم حممد عبد النعامين ،أثر االضطرابات العقلية والنفسية عىل املسؤولية
اجلنائية ،رسالة ماجستري منشورة ،منشورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2017 ،
هـ -األبحاث العلمية:
 .1د .عطية مهنا ،اإلفراج الرشطي/دراسة مقارنة بن الترشيعن الفرنيس واملرصي،
املجلة اجلنائية القومية ،جملد  ،44عدد  ،3السنة .2001
 .2د .حممد عبداهلل الوريكات ود.حسن حممد اجلوخدار ،اإلفراج املطلق حلسن السلوك
يف الترشيع األردين واملقارن ،جملة البلقاء ،جامعة عامن األهلية ،عامن ،املجلد ،18
العدد  ،1السنة .2015
 .3د .مصطفى العوجي ،اإلصالحات اجلنائية والعقابية من أجل إعادة االندماج
االجتامعي للمحكوم عليهم بعقوبات جنائية ،أعامل الندوة العربية اإلفريقية حول
(العدالة اجلنائية واإلصالحات السجينة) ،املعهد العريب حلقوق اإلنسان والرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،تونس  29ترشين ثاين –  2كانون أول.1991 ،
ثاني ًا– باللغة األجنبية:
1. Couvrat P:, Les dispsititions relatives á l'application des peines de La Loi perben
II, Revue, mensuelle de jurisclasseur, droit penal, 2004.
2. Jean-Didier: Droit pénal général, Montchrestien, Paris, 1980.
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3. Léaute. J: Criminologie et science pénitentiaires, paris 1972.
4. Mary. P.,: Les nouvelles lois sur la libération conditionnelle en Belgique, R.D.P.
Crim, 1998.
5. Merle (R.) et vitu (A.) Traité de droit criminal,: t. I, editions cujas, paris, 7 éd,
1997.
6. Stefani, G., Levasseur. G.et olivier Jambu-merlin,: Criminologie, et Science
Pénitentiaire., 4ed, Dalloz, 1976.
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